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المساس من أجل غلق باب الفساد الإداري في وجه كل من تسول له نفسه 

 وضرب ید الفساد في الجهاز الإداري للدولة الذي ینخر في عظام ،بمصالح الوطن
 لسنة ٨١ وقانون الخدمة المدنیة الحالي رقم ٢٠١٤منح دستور  ،الوظیفة العامة

في ضبط أداء المرافق و في توقیع الجزاءات التأدیبیة هیئة النیابة الإداریة الولایة ٢٠١٨
 حتى یتسنى لها إصلاح ما اعوج في سلوك ،نتظام واضطرادالعامة وضمان سیرها با

 بما یحقق ،الموظف العام الذي تسول له نفسه مخالفة القوانین أو التعلیمات المصلحیة
  .منظومة الإصلاح الوظیفي، ویحقق كذلك المحافظة على الحقوق المالیة للدولة

م التأدیبي القضائي، ًة قضائیة مستقلة تعد جزءا من النظاهیئفالنیابة الإداریة 
تها أمام المحاكم باشرهي الأمینة على الدعوى التأدیبیة التي تتولى تحقیقها ورفعها أو مو

ًالتأدیبیة المختصة ولها في ذلك كل إجراءات الاتهام والتحقیق الممنوحة لها طبقا 
لشفافیة للدستور والقانون، باعتبارها هیئة قضائیة مستقلة محایدة تتوافر فیها الحیدة وا

عند إجراء التحقیق التأدیبي وتوقیع الجزاءات التأدیبیة، وذلك للبعد عن الهیمنة الرئاسیة 
على السلطة التأدیبیة، بحیث تكون النیابة الإداریة صاحبة الاختصاص بالتحقیق مع 
الموظفین العمومیین والعاملین في الهیئات والمؤسسات والنقابات التي ینص القانون 

النیابة الإداریة التحقیق معهم، وذلك للعمل على توحید جمیع جهات على إعطاء 
وكذلك أن تكون النیابة الإداریة . التحقیق الإداري في هیئة واحدة وهي النیابة الإداریة
  .وحدها صاحبة الاختصاص بتوقیع الجزاءات التأدیبیة

 
لإداریة باعتبارها سلطة لنیابة اا يتكمن أهمیة البحث في أن الدستور قد أعط

قضائیة مستقلة ولایة التحقیق وتوقیع الجزاءات على الموظفین والعاملین الخاضعین 
، وهذه الاختصاصات الجدیدة الممنوحة للنیابة الإداریة بمقتضى الدستور ختصاصاتهالا

 في ظل عدم تعدیل قانون النیابة الإداریة حتى یومنا هذا أدى إلى التخبط في القرارات
الإداریة والأحكام التأدیبیة وتعارضها مع ما نص علیه الدستور القائم، الأمر الذي نتج 
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وكذلك إفلات  ،ًعنه تضییع الكثیر من الضمانات والحقوق الوظیفیة للمتهمین تأدیبیا
  .البعض الآخر من العقاب

یعد بالإضافة إلى أن حق النیابة الإداریة بتوقیع الجزاءات التأدیبیة على العمال 
من أهم المواضیع التي ینبغي الإحاطة بها بالدراسة والتحلیل من أجل الوقوف على أهم 

 وكذلك ،الضمانات التي تحمي الحقوق المالیة للدولة وتكفل صیانتها والحفاظ علیها
؛  والماليكفالة قیام نظام تأدیبي سلیم یكفل تحقیق غایة القضاء على الفساد الإداري

 ،ي كانت تعید فیها النیابة الإداریة أوراق التحقیق إلي جهة الإدارةومعالجة الحالة الت
 بأن یعطي تلك السلطة لجهة ،والقضاء على تعسف الإدارة في توقیع الجزاءات التأدیبیة

  .محایدة حبذا حال كونها جهة قضائیة وهي هیئة النیابة الإداریة
 

_ وهو حق دستوري لها _ یة تأدیبیع الجزاءات ال النیابة الإداریة بتوقاختصاص إن  - ١
ًأثار الكثیر من الجدل فقها وقضاء خاصة في ظل عدم تعدیل قانون النیابة  ً

 الحالي من اختصاصات وعلى ٢٠١٤ مع ما منحه لها دستور یتماشىالإداریة بما 
 .رأسها سلطتها في توقیع الجزاءات التأدیبیة

ل اختصاصها الدستوري والقانوني في إطار سیادة ًانطلاقا من دور النیابة في تفعی - ٢
القانون وعدم تعطیل أحكامه وتحقیق العدالة الناجزة وبما یكفل وضع منظومة 
العدالة التأدیبیة في مكانها الصحیح على نحو ما أولاه وتغیاه الدستور القائم للنیابة 

أداء الوظیفة ًالإداریة كهیئة قضائیة مستقلة من اختصاص تأدیبي، وضمانا لحسن 
ًالعامة والحفاظ على المال العام؛ ونزولا على الالتزام بتطبیق الثوابت القانونیة 
والقضائیة التي تشدد على عدم إفلات مخالف من العقاب، لما في هذا الإفلات من 

 .ٕغیاب العدالة وایلام للضمیر الإنساني
 بحیث أن ،تحقیقالعمل على فصل سلطة الاتهام وسلطة الحكم، خاصة عند بدء ال - ٣

 وهذا أمر غیر مقبول ،الجهة الإداریة تجمع بین سلطتي الاتهام وتوقیع العقوبة
فمن الأفضل جعل تلك السلطة من حق جهة مستقلة محایدة، تتوافر فیها الحیدة 

  .والشفافیة
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 استجلاء الغموض والتداخل الحاصل في موضوع التحقیق التأدیبي وتوقیع  - ١

 خاصة بعدما منح دستور ،ت التأدیبیة التي یخضع لها الموظفونالجزاءا
 . القائم هیئة النیابة الإداریة ولایة توقیع الجزاءات التأدیبیة٢٠١٤

 تفعیل صلاحیة النیابة الإداریة في توقیع الجزاءات التأدیبیة علي الموظفین  - ٢
 مع ما نص ،لوضع حد لتعارض الأحكام القضائیة التأدیبیة والقرارات الإداریة

 . القائم٢٠١٤علیة دستور 
   تبحث الدراسة في مدي سلامة وكفایة القوانین التي تهتم بمسائلة وتأدیب  - ٣

 فإذا تبین بنتیجة الدراسة فشل أو قصور أي من ،الموظفین والعمال في الدولة
ٕ واذا تبین كفایة القوانین وثبت الخلل ،القوانین محل الدراسة وجب معالجة ذلك

 .ر البشري توجب العنایة بهم والعمل علي رفع كفائتهمفي العنص
  فتح الباب واسعا لمزید من الدراسات والأبحاث حول النیابة الإداریة وسلطتها  - ٤

  .في توقیع الجزاءات التأدیبیة بهدف الإصلاح والتطویر الإداریین ورفع الكفاءة
 

ًوضوعات إثارة للجدل فقها وقضاء یعتبر موضوع الجزاءات الإداریة من أكثر الم ً ً
خاصة وأنه یمس مبدأ كان ولا زال یعد من أهم مكتسبات الدولة الحدیثة وهو مبدأ 
الفصل بین السلطات، إذ أن الأصل العام هو أن السلطة القضائیة هي التي خولها 
الدستور والقانون سلطة توقیع الجزاءات؛ وبالتالي فهذا الحق هو حق أصیل للنیابة 

  . الإداریة كونها هیئة قضائیة
 

سوف نعتمد علي المنهج الوصفي التحلیلي وذلك عند تناول النصوص القانونیة 
 والتشریعات ذات ٢٠١٦ لسنة ٨١ وقانون الخدمة المدنیة رقم ٢٠١٤الواردة في دستور 

  .الصلة ومشروع قانون النیابة الإداریة الجدید والقوانین ذات الصلة
یة بتوقیع الجزاءات دارأحكام ولایة النیابة الإ"ما یلي نتناول بالتفصیل موضوع وفی
  ".التأدیبیة
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هدف القضاء على صور الانحراف المالي والوظیفي والمساءلة عن الفساد ب
ًت نصوصه أحكاما مستحدثة تضمن و٢٠١٤اهة صدر دستور وتعزیز قیم الشفافیة والنز

تركزت أغلبها في ولایة النیابة الإداریة واستقلالها و ،في نطاق الوظیفة والولایة القضائیة
ً مقررا لهم ذات ،اءهاأعضوقیامها على شئونها والضمانات القضائیة المتطلبة في 

بالأحكام عني  كما ،أعضائهاة لجهات السلطة القضائیة وقررالضمانات والحقوق الم
على  الخاصة بالولایة القضائیة للنیابة الإداریة وسلطتها في توقیع الجزاءات التأدیبیة

   )١ (.العاملین بالجهات الخاضعة لاختصاصها
النیابة الإداریة هیئة قضائیة مستقلة، تتولى " على أن ١٩٧قد نصت المادة ول

یة، وكذا التي تحال إلیها ویكون بالنسبة لهذه التحقیق في المخالفات الإداریة والمال
یة، ویكون الطعن دیبالمخالفات السلطات المقررة لجهة الإدارة في توقیع الجزاءات التأ

 تتولي تحریكمام المحكمة التأدیبیة المختصة بمجلس الدولة، كما أعلى قراراتها 
ًوذلك كله وفقا لما ینظمه مباشرة الدعاوى والطعون التأدیبیة أمام محاكم مجلس الدولة، و

دد القانون اختصاصاتها الأخرى، ویكون لأعضائها كافة الضمانات حالقانون، وی
والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائیة، وینظم القانون مساءلتهم 

  )٢(."ًتأدیبیا
ات ًالنیابة الإداریة تختص دستوریا بتوقیع الجزاءات التأدیبیة في جمیع المخالفف

المالیة والإداریة التي تتولى التحقیق فیها سواء التي وقعت من العاملین بالجهات التي 
 أو من الجهات والشركات التي ٢٠١٦ سنة ل٨١یسري علیها قانون الخدمة المدنیة رقم 

                                                             
، منشأة المعارف،  عبد القادر إسماعیل، ولایة النیابة الإداریة بتوقیع الجزاءات التأدیبیةمیادة.  د)1(

  . ١١٣ص، ٢٠١٩، الإسكندریة
دور النیابة الإداریة في تحریك ومباشرة الدعاوي والطعون التأدیبیة وفقا ، هاجر طه عبد المولي. د

  . وما بعدها٧ص ،  بدون سنة نشر،بدون دار نشر، ٢٠١٦ لسنة ٨١لقانون الخدمة المدنیة رقم 
  .٢٠١٤ دستور ١٩٧ المادة )2(
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ً من الدستور جاء عاما مطلقا شاملا ١٩٧تسري علیها قوانین أخرى، فنص المادة  ً ً
ًتحال إلى النیابة الإداریة للتحقیق فیها وأیا كانت الجهة التي لجمیع المخالفات التي 

  )١(.وقعت فیها المخالفة التأدیبیة

  مؤكدة على أني من الدستور الحال٢١٧وقد جاءت الفقرة الأخیرة من المادة 
 التحقیق المختصة بما تكتشف من تتبلغ الهیئات المستقلة والأجهزة الرقابیة، سلطا"

 وعلیها أن تتخذ اللازم حیال تلك التقاریر خلال ،أو جرائم مخالفات، دلائل على ارتكاب
 والنیابة الإداریة تعد سلطة تحقیق بالنسبة للجهات الخاضعة ،)٢(."..ة محددةدم

، _ الإشارة إلیهاالسابق_ ١٩٧ًلاختصاصها بالتحقیق والتأدیب وفقا لما نظمته المادة 
ع یلتحقیق والتصرف إما بالحفظ أو توقفتحال إلیها البلاغات والشكاوى وتتولى ا

  )٣ (.الجزاءات التأدیبیة أو الإحالة إلى المحكمة المختصة بمجلس الدولة
ًویتضح وفقا لما تضمنته نصوص الدستور ودیباجته عدم وجود سلطة تحقیق 
قضائي غیر النیابة الإداریة بالنسبة للمخالفات المالیة والإداریة، فالدستور لم یجز 

لعادي إنشاء هیئات قضائیة، وحدد لكل هیئة قضائیة ولایتها واختصاصها، للمشرع ا
ه المحكمة تًوكذلك فإن ضمانة الفصل انصافا في المنازعات على ما نحو ما قرر

 تحتم إسناد التحقیق إلى جهة أو هیئة قضائیة كفل الدستور –الدستوریة العلیا 
  .ياستقلالها وحیدتها، وأحاط قرارها بضمانات التقاض

                                                             
 ١٨إسلام إحسان، الدفوع في التأدیب فقها وقضاء وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنیة رقم . د. م)1(

  .٢٣٦ص ، ٢٠١٨، الإسكندریة، منشأة المعارف، ٢٠١٦لسنة 
  .٣٨ص ، ٢٠١٩، القاهرة، وزیعدار مصر للنشر والت، التحقیق الإداري، زكریا الزناري.     د

  .٢٠١٤ من دستور ٢١٧ المادة )2(
دراسة في الاتجاهات التشریعیة والقضائیة ، المستحدث في التأدیب، أیمن فتحي محمد عفیفي.  د)3(

، الطبعة الأولي، دار النهضة العربیة، محمود سامي جمال الدین. د.تقدیم أ، الحدیثة في مصر وفرنسا
  .٢٦٧ص ، ٢٠١٨
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لة القول اتصال ولایة النیابة الإداریة بالتحقیق والتأدیب باختصاصات فومن نا
 ٢١٧ًالهیئات المستقلة والأجهزة الرقابیة وفقا لما تضمنته الفقرة الأخیرة من نص المادة 

من الدستور من إلزام الهیئات المستقلة والأجهزة الرقابیة بإبلاغ سلطات التحقیق 
المشرع الدستوري ن دلائل ارتكاب مخالفات أو جرائم، واستخدم ا تكتشفه ممالمختصة ب

لینصرف إلى الجهات " جهات التحقیق"دون مصطلح " سلطات التحقیق"مصطلح ل
، والمتمثلة في "نظام الحكم"والهیئات القضائیة التي حددها الدستور بالباب الخامس 

اریة تقع في نطاق النیابة الإداریة فیما یخص كل ما یشكل مخالفة مالیة أو إد
  )١ (.اختصاصها

توقیع الجزاءات وًوالبین لنا وفقا لما تقدم أن ولایة النیابة الإداریة بالتحقیق 
التأدیبیة ولایة عامة، لا یجوز الاستثناء من هذه الولایة بدون نص صریح في الدستور، 

ط أعضاء جهات وهیئات القضاء وضبا(والدستور قد استثنى من هذه الولایة فقط 
، فلا یجوز )وصف وجنود القوات المسلحة ومن في حكمهم وأفراد المخابرات العامة

ًاستثناء أي طوائف أخرى ولو بقانون والا عد ذلك مخالفا للمواد   و ٩٦ و ٩٤ و ٨٥ٕ
لاً دون إنفاذ أغراضهم المتمثلة في سیادة القانون حائ من الدستور ویقف ١٩٧ و ٩٧

ضمانات التقاضي، وكفالة حق الشكوى والفقرة الأخیرة وحمایة الحقوق والحریات وكفالة 
اذ فلاً دون إنئ من الدستور ویعد حا٢١٨ والفقرة الأولى من المادة ٢١٧من المادة 

أغراضها والمتمثلة في مكافحة الفساد والمساءلة عنه وعقاب المتسببین والمتورطین 
  .)٢(فیه

استحدثه نص المادة ٕوفي هذا السیاق وازاء خضم التخبط الحاصل بسبب ما 
 من الدستور من سلطة النیابة الإداریة في توقیع الجزاءات التأدیبیة على الفئات ١٩٧

الخاضعة لولایتها الدستوریة في توقیع الجزاء وعدم صدور القوانین المتعلقة بهذا الشأن 
 وعدم تعدیل قانون النیابة الإداریة، فإن ٢٠١٦ لسنة ٨١عدا قانون الخدمة المدنیة 

                                                             
  .١١٧ص ، المرجع السابق، میادة عبد القادر إسماعیل. د.أ )1(
  .١١٦ص ، المرجع السابق، میادة عبد القادر إسماعیل. د. أ)2(
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 بإعادة ١٩٥٨ لسنة ١١٧ من القانون ٤٦حالت نص المادة قد أ )١(بعض المحاكم
تنظیم النیابة الإداریة والمحاكمات التأدیبیة والذي یجیز للقانون أن یخرج بعض الفئات 
من ولایة النیابة الإداریة إلى المحكمة الدستوریة العلیا للفصل في مدى دستوریته 

  . من الدستور القائمة١٩٧لتعارضه مع صریح نص المادة 
 التالي نحاول التمییز بین مصطلحي الولایة والاختصاص الواردین في الفرعوفي 

 لتوضیح أبعاد ولایة النیابة الإداریة بالتحقیق وتوقیع الجزاءات ١٩٧نص المادة 
  .ٕالتأدیبیة وازالة اللبس والغموض بهذا الشأن

  

                                                             
 ٢٠ لسنة ١٠٠ في الدعوى التأدیبیة رقم ٢٦/١٢/٢٠١٥ حكم المحكمة التأدیبیة بالبحیرة بجلسة )1(

 ١١٧ من القانون رقم ٤٦لمادة  ق دستوریه وموضوعها عدم دستوریة ا٣٩ لسنة ٩١ق، والقضیة رقم 
  . بإعادة تنظیم النیابة الإداریة والمحاكمات التأدیبیة١٩٥٨لسنة 

  . والتي ما زالت متداولة أمام المحكمة الدستوریة العلیا وهیئة المفوضین بها حتى تاریخه
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 النصوص الدستوریة أن هناك فرق بین الولایة من مطالعةیتضح لنا 
 وحیث أن المشرع الدستوري منزه عن اللغو، وحیث أن أحكام المحكمة ،والاختصاص

الدستوریة العلیا أوردت الاختصاص والولایة كمصطلحین مترادفین في بعض الأحكام 
 سنحاول لذاالإداریة بالتحقیق، في حین عدم وجود أحكام دستوریة بشأن ولایة النیابة 

بیان الفرق بین الولایة والاختصاص من خلال نصوص الدستور وأحكام المحكمة 
  :الدستوریة العلیا الواردة بهذا الشأن فیما یلي

 
ره، وقام به ، ویقال تولى الشيء فله علیه ولایة أي ملك أم"ولى" مصدرها الولایة

 ،ً والولي هو كل من ولى أمرا أو قام به.ٍوتولى القوم أي ملك أمرهم وقام به، فهو وال
ُالله ولي الذین آمنوا{قال تعالى  َ َ َِّ َُّّ ِ َ وتولى الأمر أي  ،ًولى الشيء أي لزمه جمیعاو .)١(}ُ

ي له  وتسلط علیه أ،تقلده وقام به دون عائق وأطلع بمسئولیته، وولایة الأمر حكمه
ً فلانا الأمر أي جعله والیا علیهَّيالسلطات علیه وول ً)٢(.  

ًجعله خاصا به، : ًأختص، وخصص فلانا بالشيء/  مصدرها خصالاختصاصو
محكمة من ما لكل والاختصاص في القضاء . ًفلانا بالشيء انفرد به) أختص(و 

في دائرة ، ویقال )٤)(٣(ًالمحاكم من سلطة القضاء تبعا لمقرها أو نوع القضیة
الاختصاص أي في حدود الاختصاص أو خارج دائرة الاختصاص أي لیس من شأنه، 

                                                             
  .٧٤ سورة آل عمرن، آیة )1(
َّ المعجم الوسیط، مادة خص، ص )2( َ١٩٨.  
الجزء ، جمال الدین أبو الفضل محمد بن مكرم بن على بن منظور، ن العربابن منظور، لسا) ٤(

  .٤٠٧بدون سنة نشر، ص ، القاهرة، دار المعارف، ١٥
  .٢٠١١ المعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة، القاهرة، )3(



    

   - ١٣١  -

ُختص برحمته من یشاءاالله ی{: بارك وتعالىتیقول االله  َ َ ْ َ َ َِ ِ ْ ِ ُّ َ اختص بشيء أي تعلق و ،)١(}ْ
  .بشيء معین تعلق البعض دون البعض الآخر

 حین أن الاختصاص الولایة اسم مطلق وشامل وعام، فيأن  یتبین لنا مما سبق
  .یشمل البعض دون البعض الآخر

 
لمعنى اللغوي للمصطلحات أهمیة كبیرة حیث یرجع إلى ذلك المصطلح حال ل

 أكدته المحكمة الدستوریة العلیا في العدید من ا وهذا م،عدم وجود مصطلح قانوني له
من "كم الوارد بشأن الإشراف على الانتخابات، والتي قضت فیه بأن أحكامها، ومنها الح

المقرر أن عبارة النص تؤخذ على معناها اللغوي ما لم یكن لها مدلول اصطلاحي 
 على ما -لغة –یصرفها إلى معنى آخر وكان معنى الإشراف على الشيء أو الأمر 

ه بتولاه وتعهده وقار: هأشرف علی: بین من الجزء الأول من المعجم الوسیط الآتيی
تخالف دلالته _ ٕ واذا لم یكن للفظ الإشراف دلالة اصطلاحیة ،أمكنه: وأشرف الشيء له

ً فقد بات متعینا أن المشرع الدستوري عند إقراره ، الأخذ بالدلالة اللغویةن تعی–اللغویة 
ام  بزم– من الدستور قد قصد إلى إمساك أعضاء الهیئات القضائیة ٨٨لنص المادة 

  )٢ (."عملیة الاقتراع
 

  :النصوص الدستوریة الوارد بشأن الولایة والاختصاص
  ٕیتولى مجلس النواب سلطة التشریع واقرار السیاسة العامة للدولة  (١٠١المادة

 ...).و
  یتجزأ من القضاء تتولى التحقیق ومباشرة النیابة العامة جزء لا (١٨٨المادة 

الدعوى الجنائیة عدا ما یستثنیه القانون ویحدد القانون اختصاصاتها 
 ...).الأخرى

                                                             
  .٢٥٧ سورة البقرة، آیة )1(
ًیا في أربعین عاما، القضیة رقم مجموعة المبادئ الدستوریة التي أقرتها المحكمة الدستوریة العل )2(

  .٩ص ، ٧/٨/٢٠٠٠دستوریة بجلسة .  ق١٣ لسنة ١١



    

   - ١٣٢  -

  یختص القضاء بالفصل في كافة المنازعات والجرائم عدا ما  (١٨٨المادة
 ...).تختص به جهة قضائیة أخرى

  دون غیره بالفصل في مجلس الدولة حجة قضائیة مستقلة یختص  (١٩٠المادة
المنازعات الإداریة ومنازعات التنفیذ المتعلقة بجمیع أحكامه كما یختص 
بالفصل في الدعاوى والطعون التأدیبیة ویتولى وحدة الإفتاء في المسائل 
القانونیة للجهات التي یحددها القانون ومراجعة وصیاغة مشروعات القوانین 

 ....)والقرارات ذات الصفة التشریعیة 
  النیابة الإداریة هیئة قضائیة مستقلة تتولى التحقیق في المخالفات  (١٩٧المادة

 التي تحال إلیها ویكون لها بالنسبة لهذه المخالفات االإداریة والمالیة وكذ
السلطات المقدرة لجهة الإدارة في توقیع الجزاءات التأدیبیة ویكون الطعن في 

ختصة بمجلس الدولة، كما تتولى تحریك قراراتها أمام المحكمة التأدیبیة الم
 ...).ومباشرة الدعاوى والطعون التأدیبیة أمام مجلس الدولة

قد جرى "الاصطلاح استقرت المحكمة الدستوریة العلیا على أنه مدلول وبشأن 
ًقضاء هذه المحكمة على أنه إذا أورد المشرع الدستوري مصطلحا معینا في نص ما  ً

  .)١(لى هذا المعنى في كل نص آخر یردد ذلك المصطلحفه إرلمعنى معین تعین ص
أن نصوص الدستور یجب "واستقرت كذلك المحكمة الدستوریة العلیا على 

ًتفسیرها باعتبارها وحدة واحدة یكمل بعضها بعضا بحیث لا یفسر أي نص منها بمعزل 
  .)٢(عن نصوصه الأخرى وبما ینأى بها عن التعارض

 المصطلحات الواردة ت یتضح لنا أنه أعتمد ذا٢٠١٤وبمطالعة نصوص دستور 
یتولى ..." "تتولى المحكمة الدستوریة العلیا : " مواده على أنت فنص١٩٧١في دستور 

  ...".یختص القضاء العادي..." "یختص مجلس الدولة..." "مجلس الشعب 

                                                             
  .٦/٤/١٩٩١ ق دستوریة لسنة ١١ لسنة ١٧القضیة رقم  )1(
  .١٩/٥/١٩٩٠ قضائیة دستوریة جلسة ٩ لسنة ٣٧ القضیة رقم )2(



    

   - ١٣٣  -

 من النصوص الدستوریة السابقة أن المشرع الدستوري اعتمد على بین لنایتو
 بالنص على ،ولایة/ اختصاص، ومصطلح یتولى/ مصطلح یختصل اللغوي المعنى

ًقضاء العادي وقضاء مجلس الدولة، فعدد لكلا اللفظ یختص عند تحدید اختصاص 
  .منهما نطاق اختصاصه

ة الولایة العامة، والولایة العامة هي صاحبلجهة لاستخدم لفظ تتولى قد و 
كما هو الشأن في النصوص  ولایة،اختصاص شامل ومطلق وعام للجهد صاحبة ال

   .الواردة بشأن مجلس النواب والمحكمة الدستوریة العلیا والنیابة العامة والنیابة الإداریة
، "یتولى"فالمشرع الدستوري عندما یحدد الجهة صاحبة الولایة العامة یستخدم لفظ 

 للقول ، فلا مجال"یختص"وعند وجود مشاركة أو توزیع الاختصاصات یستخدم لفظ 
بأن المشرع الدستوري یستخدم لفظ تختص للجهات القضائیة فقط لأنه استخدم لفظ 
تتولى للمحكمة الدستوریة العلیا وهي جهة قضائیة، كما استخدم لفظ یتولى بالنص 

ویتولى "... الخاص بمجلس الدولة عند منحة الإفتاء في المسائل القانونیة حیث نص 
كما ورد في المادة " انونیة للجهات التي یحددها القانونوحدة الإفتاء في المسائل الق

  )١ (. من الدستور١٩٠
  

                                                             
ل منشور بمجلة  من الدستور، مقا١٩٧سعد خلیل، ولایة النیابة الإداریة في ضوء المادة . د. م)1(

  .٦٩، ص ٢٠١٩النیابة الإداریة، العدد الرابع عشر، إبریل 



    

   - ١٣٤  -

 
 

 
لجهة ما یعني أنها صاحبة " تتولى"ن المشرع الدستوري عندما یستخدم لفظ إ
لعامة ولا یحدد نطاق معین لهذه الولایة بل تكون ولایة شاملة وعامة، فلم یمنع الولایة ا

المشرع الدستوري اختصاص جهة أخرى غیر الجهة التي لها الولایة العامة في مباشرة 
ویتضح ذلك  ،الدستورونصوص ذلك ولكن في أضیق الحدود وفق ضوابط محددة تتفق 

 الدستوریة العلیا بشأن الجهات التي استخدم معها التي أقرتها المحكمةدئ ًجلیا من المبا
والتي سنعتمد علیها باعتبار أنها ذات المبادئ  ،١٩٧١في دستور " تتولى"الدستور لفظ 

  .٢٠١٤الواردة في دستور التي تطبق على ولایة النیابة الإداریة 
المحكمة " الدستوریة العلیا حینما حكمت بأن ةوهذا ما أكدته أحكام المحكم

 والمشرع كلاهما دستورلدستوریة العلیا هي الجهة القضائیة العلیا التي اختصها الا
بولایة الفصل في المسائل الدستوریة ولیس ثمة جهة أخرى یمكن أن تنازعها في هذا 

وأن اختصاصها بالرقابة على دستوریة القوانین واللوائح اختصاص " ،)١("الاختصاص
  .)٢("على القوانین واللوائحعام یشمل كافة الطعون الدستوریة 

سن القوانین عمل تتولاه السلطة التشریعیة متمثلة في "كذلك أكدت على أن 
لرئیس الجمهوریة استثناء رخصة التشریع لمواجهة الظروف الطارئة  ومجلس الشعب

  .)٣("ًحال غیاب المجلس وفقا للضوابط والقیود المنصوص علیها
" یتولى"لنا أن المشرع الدستوري یستخدم لفظ والمبادئ الدستوریة السابقة تثبت 

للدلالة على الولایة العامة وهي الاختصاص الشامل الذي لا نطاق أو حدود له، فلم 
 ولكن ،یمنع المشرع الدستوري اختصاص جهة أخرى غیر الجهة صاحبة الولایة العامة

                                                             
  .٧/٣/١٩٩٢ قضائیة دستوریة جلسة ٨ لسنة ٨القضیة رقم ) 1(
  .٦/٢/١٩٨٢ قضائیة دستوریة جلسة ١ لسنة ٩ القضیة رقم )2(
  .٤/٥/١٩٨٥ قضائیة دستوریة جلسة ٢ لسنة ٢٨ القضیة رقم )3(



    

   - ١٣٥  -

الدستور ًفي أضیق الحدود ووفقا للقیود والضوابط المحددة التي تتفق مع نصوص 
  .الصریحة
 

الولایة العامة للنیابة الإداریة في مباشرة التحقیق في المخالفات الإداریة والمالیة 
 ولكن وفق قیود وضوابط محددة، وتحدید هذه ،لا یمنع من اشتراك غیرها استثناء

د على المبادئ التي قررتها المحكمة الضوابط والقیود سیكون من خلال الاعتما
الدستوریة العلیا للجهات التي استخدم لها المشرع الدستوري لفظ تتولى مثل المحكمة 

  .)٣( والنیابة العامة)٢( رئیس الجمهوریة)١(الدستوریة العلیا
التحقیق لا بفالاختصاص الأصیل للنیابة الإداریة وكونها صاحبة الولایة العامة 

 ولكن على ، اختصاص جهة الإدارة بالتحقیقمنعهة الإدارة بالتحقیق ولا ییمنعه قیام ج
سبیل الاستثناء وفي الحدود الضیقة التي تفرضها هذه الطبیعة الاستثنائیة، وذلك 

                                                             
ة العلیا في شأن استبعاد أعمال السیادة تشریعیة أو لائحیة من ولایة  قررت المحكمة الدستوری)1(

ًالقضاء الدستوري أن الأعمال السیادیة استبعادها من ولایة القضاء الدستوري یأتي تحقیقا للاعتبارات 
السیادیة التي تقتضي النأي بها عن نطاق الرقابة القضائیة وذلك لدواعي الحفاظ على كیان الدولة في 

  ".اخلي والزود عن سیادتها في الخارج ورعایة مصالحها العلیا الد
  .١٩/٦/١٩٩٣ ق دستوریة بجلسة ١٤  القضیة رقم 

تفویض رئیس الجمهوریة في مباشرة اختصاص تشریعي "قضت المحكمة الدستوریة العلیا بأن ) 2(
ة الاستثنائیة یجب أن یكون عند الضرورة ولمدة محددة وفي الحدود الضیقة التي تفرضها الطبیع

  ".لاختصاص یتولاه عرضا
  .٣/٢/١٩٩٦ ق دستوریة جلسة ٨ لسنة ٨  القضیة رقم 

 قضت المحكمة الدستوریة العلیا بأن تعلیق حق النیابة العامة في رفع الدعوى الجنائیة بشأن )3(
ًبعض الجرائم على طلب جهة معینة یعتبر قیدا استثنائیا على سلطتها في مجال تحریكها  ما وهو، ً

ًیعني أن رفع الدعوى الجنائیة ومباشرتها یكون عائدا إلى النیابة العامة تتولاه دون غیرها لا استثناء 
من ذلك إلا في جرائم بذواتها یحددها القانون طبیعتها تقتضي ألا تتخذ النیابة إجراءاتها إلا بناء على 

  ...".طلب من الجهة التي عینها المشرع
  .٤/٥/١٩٩٦ق دستوریة جلسة  ١٧ لسنة ٦ القضیة رقم 



    

   - ١٣٦  -

باعتبار أن المشرع الدستوري قد منح النیابة الإداریة ولایة التحقیق في الجرائم التأدیبیة 
ول القانونیة صعامة في الجرائم الجنائیة، حیث أنه من الأشأن ولایة التحقیق للنیابة ال

المستقرة أن قیام قاضي التحقیق بإجراء التحقیق في بعض الجرائم الجنائیة لا یمنع من 
وحیث أن هذه المبادئ كانت  .ة الاختصاص الأصیلصاحباختصاص النیابة العامة 

ا ینطبق على ولایة  وهو م٢٠١٤ وتم تقنینها في دستور ١٩٧١مستقرة في دستور 
النیابة الإداریة بالتحقیق ومباشرة الدعاوى والطعون التأدیبیة، وأن عدم صدور أحكام 

اق بنطالا یمنع من  دستوریة بشأن النیابة الإداریة لكون النص الخاص بها مستحدث
ي ضوء ما سبق ذكره من أحكام المحكمة علذات القواعد والأحكام علیها، وذلك 

  )١ (.لیا بشأن مدلول المصطلح وتفسیر النصوص الدستوریةالدستوریة الع
 الاستثناء من ولایة منإذن فالمشرع الدستوري أغلق المجال أمام المشرع العادي 

  :أمورًالنیابة الإداریة، وذلك یبدو جلیا من عدة 
ً الدستوري القانون تفویضا في تحدید الجهات الخاضعة لهذه مشرعلم یمنح ال: أولها

  .یُجز الاستثناء منها بمقتضى قانونم ولالآیة، 
أن المشرع الدستوري استخدم عبارة وكذلك التي تحال إلیها التالیة للنص : ثانیهما

 ومن المعروف أن - على ولایتها بالتحقیق في المخالفات المالیة والإداریة
 ثم ینغلق على المشرع العادي ن فم–المشرع الدستوري منزه عن التكرار 

أي فئة أو جهة لها صفة النفع العام أو تدیر مال عام للدولة من ولایة استثناء 
   )٢(.النیابة الإداریة

فإن استثناء خضوع جهة ما من ولایة النیابة الإداریة یجب أن یكون بقانون إذن 
اها خلا یتعارض مع نصوص الدستور ولمصلحة علیا تعلو على المصلحة التي تو

ابة الإداریة لهیئة قضائیة مستقلة هذه الولایة ولیس لمجرد المشرع الدستوري في منح النی
ً والا عد الاستثناء مشوبا بعدم الدستوریة إذا ما ،إعطاء میزة لتلك الجهة أو العاملین بها ٕ

                                                             
  .٧٢ص ، سعد خلیل، المرجع السابق. د. م)1(
  .١١٤ص ، المرجع السابق، میادة عبد القادر إسماعیل.  د)2(



    

   - ١٣٧  -

ًمنسوخا حال تعارضه مع النص الدستوري النافذ  و،تم سن التشریع عقب العلم بالدستور
 من ١٩٧یة هیئة النیابة الإداریة بالمادة ًبذاته وفقا لما سبق عرضه والمنظم لولا

  )١(.الدستور
جائز كذلك فإن وضع أیة قیود أو ضوابط على ولایة النیابة الإداریة أمر غیر 

ومشوب بعدم الدستوریة، وذلك كتعلیق ولایة النیابة الإداریة بالتحقیق على صدور إذن 
ًك یكون مشوبا بعدم لو طلب من جهة ما دون أن تكون هناك مصلحة علیا تقتضي ذل

تدنو به إلى درجة الانعدام لشبهة عدم الدستوریة، فإن جاز القول بعدم  التي الدستوریة
جواز التحقیق مع عضو مجلس النواب لمصلحة علیا متمثلة في الأصل الدستوري وهو 

انة للعضو تمكنه من أداء عمله، فإن ذلك صمبدأ الفصل بین السلطات ولإعطاء ح
 ،١٩٧٨ لسنة ٤٨  رقمالقانونمن  ٨٣ما یتعلق بالطلب الوارد في المادة غیر مقبول فی

 أو ،أو الطلب من رئیس الجهاز المركزي للمحاسبات للتحقیق مع أعضاء الجهاز
 أو غیرها من القیود ،الطلب من رئیس الجامعة للتحقیق مع أساتذة الجامعة أو موظفیها

لا مبرر دستوري لها ولیست هناك مصلحة  لأنه ،التي ترد على ولایة النیابة الإداریة
علیا من وراءها سوى إعطاء میزة لهذه الجهات دون سند، وهو ما یجعل جمیع هذه 

كانت هذه التشریعات التي وردت بها تلك  القیود مشوبة بشبهة عدم الدستوریة سواء
ًالقیود لاحقة أم سابقة على صدور الدستور فالنص الدستوري ناسخا لتلك النصوص 

ًعمالا لنفاذه ذاتیا وسمو نصوصه عإ  وهذا ما أكدته المحكمة ، باقي التشریعاتليً
الدستوریة العلیا في العدید من أحكامها، وهو ما ترتب علیه خضوع الكافة للقواعد 
العامة دون استثناء، وهو ما یتفق مع المبادئ المشار إلیها ومبدأ المساواة الذي یكفل 

 كضمانة للموظف من تولي هیئة النیابة الإداریة كهیئة ،مقررةتمتع الكافة بالضمانات ال
المشرع الدستوري من سلطة خولها  وما ،مستقلة التحقیق في المخالفات المالیة والإداریة

                                                             
  .٧٥ص ، سعد خلیل، المرجع السابق. د. م)1(



    

   - ١٣٨  -

 هكفلما ٕتوقیع الجزاءات التأدیبیة المقررة لجهة الإدارة واقامة الدعوى والطعون التأدیبیة و
 .)١(م من أداء عملهم بحیدة واستقلالالضمانات التي تمكنهمن لأعضائها 
الأصل "الأصل في النصوص التشریعیة بأن "ت المحكمة الدستوریة بأن ض وق

ًفي النصوص التشریعیة هو ارتباطها عقلا بأهدافها باعتبار أن أي تنظیم تشریعي لیس 
ًمقصودا بذاته وانما هو مجرد وسیلة لتحقیق تلك الأهداف ومن ثم یتعین دائما  ٕ ً

ًهار ما إذا كان النص التشریعي یلتزم إطارا منطقیا للدائرة التي یعمل فیهااستظ ً")٢(.  
لمشرع الدستوري حینما یمنح هیئة قضائیة مستقلة ولایة التحقیق اوذلك یؤكد أن 

إنما یبتغي مصالح عدیدة منها ضمان الحیدة والاستقلال لتحقیقات تلك الهیئات 
لى كبار موظفین إالتستر علیه وخاصة بالنسبة القضائیة والقضاء على الفساد ومنع 

الدولة، وأن القیود الواردة بنصوص تشریعیة سابقة على هذا الدستور لا توجد بها 
مصلحة أعلى مما سبق ذكره وهو ما یجعلها منسوخة كأثر مباشر لنفاذ النص 

  .)٣("الدستوري

                                                             
 .٧٣ص ، سعد خلیل، المرجع السابق. د. م)1(
  .م٢/٨/١٩٩٧ ق دستوریة بجلسة ١٨ لسنة ١١٤ القضیة رقم )2(
  .٧٤ص ، سعد خلیل، المرجع السابق. د. م)3(



    

   - ١٣٩  -

 
 

النیابة الإداریة هیئة قضائیة " على أن ١٩٧نص المشرع الدستوري في المادة 
 التي تحال إلیها ویكون لها امستقلة تتولى التحقیق في المخالفات الإداریة والمالیة، وكذ

كون بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة لجهة الإدارة في توقیع الجزاء التأدیبیة، وی
  ". المختصة بمجلس الدولةالتأدیبیةالطعن في قراراتها أمام المحكمة 

 من الدستور فإن سلطة النیابة الإداریة في توقیع الجزاء ١٩٧ًووفقا لنص المادة 
ًالتأدیبي ترتبط ارتباطا لا یقبل التجزئة بولایتها في التحقیق، فمتى انعقد الاختصاص 

خالفة التأدیبیة انعقدت لها ولایة التأدیب وتوقیع للنیابة الإداریة بالتحقیق في الم
  .الجزاءات التأدیبیة

الفصل في المنازعات وتوقیع العقوبات للمحاكم على ولایة فالدستور جعل 
اختلاف أنواعها ودرجاتها بحكم الأصل، كما اسند سلطة توقیع الجزاءات التأدیبیة 

قلة كفل لأعضائها من الضمانات للنیابة الإداریة تباشرها بوصفها هیئة قضائیة مست
ه لقضاة المحاكم، وأحاط القرار الصادر منها بضمانات فلوالحقوق والواجبات ما ك

 عرض دعواه وطرح أدلتها والرد على ما يالتقاضي التي یندرج تحتها حق كل خصم ف
  .)١(یعارضها

لتأدیبیة ًوذلك بعد أن كانت سلطة توقیع الجزاءات التأدیبیة سجالا  بین المحاكم ا
 ،حالات توقیع الجزاءمن الب الأعظم غوجهة الإدارة والتي كانت تستحوذ على ال

لمشرع الدستوري فطن إلى أن الدور الذي تقوم به النیابة الإداریة وهي جهاز مكافحة فا
الفساد المالي والإداري في الدولة ما هو إلا مجرد شعار لأن النیابة الإداریة تظل تبحث 

 تصرف معین یذهب للجهات الإداریة أوع الفساد وتنتهي إلى قرار معین وتتصدى لوقائ
  .)٢(ه في الأدراجضعلت

                                                             
  .١٧١ص ، المرجع السابق، میادة عبد القادر إسماعیل.  د)1(
، الاجتماع السابع والثلاثون اللجنة الخمسین لإعداد ٢٠١٤ مجموعة الأعمال التحضیریة لدستور )2(

  .١٨/١١/٢٠١٣المشروع النهائي للدستور بتاریخ 



    

   - ١٤٠  -

والمشرع الدستوري قد هدف من إسناد سلطة توقیع الجزاءات التأدیبیة للنیابة 
  :الإداریة إلى ما یلي

  .مكافحة الفساد وعدم إتاحة الفرصة لإهدار نتائج التحقیقات ومنع المجاملة .١
 . بالموظفالعسفمنع  .٢
 .تجنب الضغوط التي تقع على المسئولیة لتحقیق العقوبات .٣
تحقیق الموازنة بین سلطة الرئیس الإداري في توضیح الجزاء في التحقیق الذي  .٤

یجریه في حذر وسلطة النیابة الإداریة في توقیع الجزاء في الأحوال التي تباشر 
 )١ (.فیها التحقیق

 عالج الأحوال التي كانت النیابة الإداریة تعید الدستور بذلك قدوجلي البیان  أن 
 وأسند إلى النیابة الإداریة سلطة توقیع ،أوراق التحقیق إلى جهة الإدارة لتوقیع الجزاء

 واشترط أن یكون ،الجزاء التأدیبي متى تولت التحقیق وكان هناك مسوغ لتوقیع الجزاء
   .ةحد الجزاء یقع ضمن حدود سلطة الجهة الإداریة المختص

 هذا نا ثم یأخذ؟یثور التساؤل عن حدود اختصاص النیابة الإداریة بالتحقیقو
التساؤل إلى تساؤل آخر وهو ما هي حدود سلطة النیابة الإداریة في توقیع الجزاء 

 وما هي الضمانات التي كفلها ؟التأدیبي على العاملین الخاضعین لولایتها في التحقیق
  ؟اءاتالدستور للرقابة على تلك الجز

  . التاليمبحثوهو ما سنتناوله بالتفصیل في ال
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 لمبدأ - توقیع الجزاءات –تخضع ولایة النیابة الإداریة في التحقیق والتأدیب 
ي، والذي لا ، والذي یعد أصل أساسي في النظام الإجرائي الإدار)١(الشرعیة الإجرائیة

 بعدم -  والتأدیبحقیقإجراءات الت –ٕیجوز الخروج عنه والا اتسمت تلك الإجراءات 
  .)٢(المشروعیة التي تهوى بها إلى درجة الانعدام

ًومن ثم فإن إجراءات التحقیق والتأدیب یجب أن تتم وفقا للأساس القانوني 
یث یجب أن تكون ، بح)٣(المنظم لها، وأن تراعى قواعد تدرج مصادر المشروعیة

المصادر الأقل مرتبة متفقة وغیر مخالفة للمصادر الأعلى مرتبة، واتفاق جمیع هذه 
  .المصادر مع الدستور الذي یأتي على قمة الهرم التشریعي

ًطبقا للوضع الدستوري والقانوني القائم فإن الخاضعین لولایة النیابة الإداریة في و
تها في توقیع الجزاءات التأدیبیة، وبمفهوم التحقیق هم عینهم من سیخضعون لولای

                                                             
 یعرف مبدأ الشرعیة الإجرائیة بأنه الإطار الذي تمارس في نطاقه الأعمال الإجرائیة داخل )1(

  .الدعوى الإداریة
طبعة ، سلیمان الطماوي، النظریة العامة للقرارات الإداریة، دار الفكر العربي. د.انظر في ذلك أ

  .١٥، ص ١٩٨٤
فى محمود الشربیني، بطلان إجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري مصط. طعیمة الجرف، ود. د.أ

دار النهضة ، - دراسة مقارنة–بطلان إجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري ، - دراسة مقارنة–
  .١٨٢ص ، بدون سنة نشر، القاهرة، العربیة

 دار النهضة العربیة، السید خلیل هیكل، رقابة القضاء على أعمال الإدارة، دراسة مقارنة،. د. أ)2(
  .١٣ص 

أنیس محمد حسن، المشروعیة الإداریة وحدود رقابة الملائمة، مجلة قضایا الدولة، العدد .      د
  .٨٣، ص ٢٨الأول، السنة 

عبد المحسن سید ریان، قانون القضاء الإداري، دار النهضة . ثروت عبد العال أحمد ود. د. أ)3(
  .٢٣٦ص ، بدون سنة نشر، العربیة
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المخالفة فمن لا یخضعون لولایتها في التحقیق لن یخضعوا لولایتها في توقیع الجزاءات 
  .)١(التأدیبیة

 من الدستور ١٩٧ًونظرا لخطورة وأهمیة هذه السلطة المستحدثة بنص المادة 
بة الإداریة بالتحقیق والأساس القائم فإنه یثور التساؤل عن أحكام وضمانات ولایة النیا

ئات الموظفین سیخضعون لولایتها بالتحقیق وتوقیع وأي من ف ؟القانوني لاختصاصها
  . كل ذلك على ضوء الدستور والتشریعات الحدیثة ذات الصلة؟الجزاء

  :ة التالیطالبمال فيوذلك 
  

                                                             
شعبان أحمد رمضان، ولایة النیابة الإداریة بها توضیح القرارات التأدیبیة والآثار المترتبة . د. أ)1(

  .٣٢ص ، ٢٠١٥علیها، دار النهضة العربیة، 



    

   - ١٤٣  -

 
 

 ، قمة الهرم التشریعي ویسمو على جمیع التشریعات في الدولة عليالدستوریأتي 
المادة نصت علیه ویتمثل الأساس الدستوري لولایة النیابة الإداریة في التحقیق فیما 

 من الدستور، والتي أعطت النیابة الإداریة الولایة العامة في التحقیق في جمیع ١٩٧
والمالیة التي تقع من العاملین بالجهات الإداریة بالدولة الخاضعین المخالفات الإداریة 

  .لولایتها
النیابة الإداریة هیئة قضائیة مستقلة "ً صریحا على أن ١٩٧فقد جاء نص المادة 

  ...".تتولى التحقیق في المخالفات الإداریة والمالیة، وكذا التي تحال إلیها
 إزاءوري قد أخذ بالمعیار الموضوعي ومن هذا النص یتضح لنا أن المشرع الدست

تحدید ولایة النیابة الإداریة بالتحقیق في المخالفات المالیة والإداریة وفیما یحال إلیها، 
  .وما یرتبط بهذه الولایة من سلطتها في توقیع الجزاءات التأدیبیة

مالیة  بالنیابة الإداریة ولایة التحقیق في المخالفات الإداریة والناطفالمشرع قد أ
، وأراد أن تكون )١(ذلك أنها تستهدف حمایة المال العام وحفظ أمن وسلامة المجتمع

النیابة الإداریة وسیلة إصلاح أداة الحكم وأحكام الرقابة على الموظفین في تنفیذ 
فالنیابة الإداریة تقوم بالنسبة للموظفین  ،)٢(القوانین على نحو یكفل تحقیق الصالح العام

  .ه النیابة العامة في المجتمعا تقوم بممثل
 بكل ما یتصل بالمال العام -أي ولایة التحقیق –وقد حدد المشرع هذه الولایة 

ًوالإدارة، وقد جاءت هذه الولایة مطلقة في جوهرها دون قید، أیا كانت طبیعة ملكیة 
بالذات أو  – التي تستخدمها الدولة لإدارة هذا المال ةیًا كانت الطریقوأالدولة لهذا المال 

                                                             
  .١٩/٥/٢٠١٣بجلسة .  ق٥٥ لسنة ١٥٤١٠ الطعن رقم )1(
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 فالمقرر أن المطلق یؤخذ على إطلاقه ما لم یرد ما یقیده -بواسطة هیئات أو أفراد
  )١ (.رد ما یخصصه یتيحمة والعام یؤخذ على عمو

  
وجلى البیان أن هذا النص الدستوري قد أغلق الباب أمام المشرع العادي من 

  )٢ (:انبالاستثناء من ولایة النیابة الإداریة، وهذا یتضح من عدة جو
 ،ًالقانون تفویضا في تحدید الجهات الخاضعة لهذه الولایةح لم یمن أن الدستور: أولها

  .قتضي قانونبم هاكما أنه لم یجز استثناء من
التالیة للنص على ولایتها بالتحقیق "  تحال إلیهاتيوكذا ال" أن استخدام عبارة :ًثانیا

مام المشرع العادي من استثناء أي في المخالفات المالیة والإداریة یغلق الباب أ
لدولة أو لفئة أو جهة لها صفة النفع العام أو تقوم على إدارة مال عام مملوك 

  . ولایة النیابة الإداریةمن عامةتؤدي أعمال 
 المشرع الدستوري قد حدد الفئات التي أفردها بنظام خاص في التحقیق وهم :ًثالثا

 وجنود القوات المسلحة ومن في فصاء وضباط وضأعضاء جهات وهیئات الق
هؤلاء لا یخضعون لولایة النیابة الإداریة وحكمهم وأفراد المخابرات العامة، 

أي  _نص دستوري صریح، فلا یجوز الاستثناء من هذه الولایةبسند بالتحقیق 
  . بدون نص صریح في الدستور_ولایة التحقیق في المخالفات المالیة والإداریة

نیابة الإداریة بالتحقیق ولایة عامة وهذه الولایة لا تمنع جهات كما أن ولایة ال
 وهي الجهة صاحبة الاختصاص  _التحقیق الإداري من مباشرة التحقیق الإداري

 الاختصاص الوجوبي حدود ولكن یجب أن یكون ذلك خارج  _الأصیل في التحقیق
  )٣ (.الحصري للنیابة الإداریة

                                                             
  .٢٤١ و ١١٩ص ، المرجع السابق، میادة عبد القادر إسماعیل.  د)1(
  . وما بعدها١١٣ص ، المرجع السابق، میادة عبد القادر إسماعیل. د) 2(
أیمن فتحي محمد . انظر د.  حیث تستمد النیابة الإداریة اختصاصها من الدستور والقانون)3(

  .١٩١ص ، المرجع السابق، عفیفي
  



    

   - ١٤٥  -

د الجهات التي أفردها بنظام خاص في التحقیق، وقد المشرع الدستوري قد حد: ًرابعا
خص النیابة الإداریة بالتحقیق في المخالفات المالیة والإداریة، وحدد ولایتها 

والقضائیة لالها وقیامها على شؤونها والضمانات قواختصاصاتها وأكد على است
حقوق الضمانات وال وً مقررا لهم ذات أحكام الاستقلال،المتطلبة في أعضائها

 كما عني بالأحكام المتعلقة ،المقررة لجهات السلطة القضائیة وأعضائها
 على صعید  أو،بالضمانات القضائیة في المحاكمات والطعون التأدیبیة

الأحكام الخاصة بالمساءلة عن الفساد وصور الانحراف المالي والوظیفي 
  .وتعزیز قیم الشفافیة والنزاهة

داریة بالتحقیق تتصل باختصاصات الهیئات المستقلة أن ولایة النیابة الإ: ًخامسا
 من ٢١٧ًوالأجهزة الرقابیة، وذلك وفقا لما نظمته الفقرة الأخیرة من المادة 

الدستور، والتي ألزمت الهیئات المستقلة والأجهزة الرقابیة بإبلاغ سلطات 
 ،أو جرائمالتحقیق المختصة بما تكتشفه من دلائل على ارتكاب مخالفات، 

لینصرف " جهات التحقیق"دون مصطلح " سلطات التحقیق"استخدم مصطلح و
 وهو الخامسإلى الجهات والهیئات القضائیة التي تم تحدیدها في الباب 

الخاص بنظام الحكم، والمتمثلة في النیابة الإداریة في كل ما یتعلق 
  )١(".بالمخالفات المالیة والإداریة

الدستور من الأحكام المتعلقة بولایة النیابة وجلى البیان أن تجاوز ما نص علیه 
ًخرقا للقواعد القانونیة فحسب لا یعد الإداریة بالتحقیق والتأدیب من أي سلطة أو جهة 

  .مبدأ دستوري واضح وصریحلبل یعد مخالفة 
  

  
  
  

                                                             
  . وما بعدها١١٣ص ، المرجع السابق، میادة عبد القادر إسماعیل. د) 1(



    

   - ١٤٦  -

 
 

 ،مرتبة الثانیة في التدرج التشریعي، وهو ما یسمى بالقانونیندرج التشریع في ال
ٕ الدستور، والا اتصفت بعدم أقرهویترتب على ذلك وجوب عدم تعارض قواعده مع ما 
ًعادها قضائیا عن طریق الطعن بًالدستوریة فیتعین إلغاؤها تشریعیا بتشریع لاحق، أو است

  .)١(بعدم الدستوریة أمام الجهة التي یحددها القانون
ًوللتشریع دورا أساسیا ومهما في مجال التأدیب فتحتوي قوانین الوظیفة العامة  ًً
على العدید من موضوعات التأدیب ومخالفاته التأدیبیة والتي یعد التحقیق من أهمها 
ُفأصول التحقیق وضوابطه تستلهم من كنف قواعدها الأساسیة كلیة یصدر عنها 

، وتوفر الضمان والاطمئنان للعامل فیما یتعلق وتستقي منها الجزئیات والتفاصیل
  .)٢(بالمسائلة التأدیبیة

ونلاحظ في مصر تفرق قواعد التأدیب في العدید من القوانین، كما أن القوانین 
  :التي تنظم اختصاص النیابة الإداریة تنقسم إلى نوعین من القوانین

كمات التأدیبیة، وهي القوانین الخاصة بتنظیم النیابة الإداریة والمحا: الأول
 والخاص بسریان القانون ١٩٥٩ لسنة ١٩، والقانون رقم ١٩٥٨ لسنة ١١٧القانون رقم 

 على الهیئات والمؤسسات العامة والشركات والجمعیات الخاصة، ١٩٥٨ لسنة ١١٧
  .١٩٧٢ لسنة ٤٧إضافة إلى قانون مجلس الدولة رقم 

                                                             
 – ١٩٦٨سلیمان الطماوي، النظریة العامة للقرارات الإداریة، دار النهضة العربیة، القاهرة، . د. أ)1(

  .٢٤٤، ص ١، ط ١٩٦٩
في القانون محمد حمید علي الجوراني، التحقیق الإداري كضمان من ضمانات الموظف العام . د

  .٣١، ص ٢٠١٥، رسالة ماجستیر، جامعة الشرق الأوسط، )دراسة مقارنة(العراقي والأردني 
الهیئة العربیة العامة ، رجب عبد الحكیم سلیم، الوظیفة العامة في جمهوریة مصر العربیة.  م)2(

  .١٩٨، ص ٢٠١٩للكتاب، 



    

   - ١٤٧  -

لعامة والنظم القانونیة المؤسسة وهي قوانین الوظیفة ا القوانین العامة: الثانیة
انون الخدمة  ومنها ق،لأجهزة ومرافق الدولة وتتولى النیابة الإداریة مساءلة العاملین بها

  .وقانون نظام العاملین بالقطاع العام وقانون قطاع الأعمال العامالمدنیة 
ن هذا القدر یصلح أن یكو أن رأي الدكتورة میادة عبد القادر نا نؤیدومن جانب

 و ١٢١ًمحل النقد لعدم وجود مبرر له، ولأنه یبدو متعارضا مع المستفاد من المادتین 
  : من الدستور في النقاط التالیة١٨٥

وجوب أخذ لأن كل جهة أو هیئة قضائیة في مشروعات القوانین التي تنظم : ًأولا
 الشئون الخاصة بها قبل إصدارها ومن أخص شئون كل جهة أو هیئة قضائیة تنظم

ولایتها الدستوریة واختصاصاتها الأخرى، ومن ثم فإن تناول قوانین أخرى غیر قانون 
النیابة الإداریة موضوعات تتعلق باختصاصها بعد مسألة غیر دقیقة من الناحیة 

  .الدستوریة والفنیة
اشتراط توافر نصاب خاص في التصویت على تعدیل هذه القوانین لكونها : ًثانیا

  .مكملة للدستور
ًنرى أنه من الأوفق هنا طبقا للوضع الدستوري القائم أن یصدر قانون النیابة و
ینظم جمیع شئونها واختصاصها، وأن یكتفي بالنسبة لقوانین التأدیب الأخرى لالإداریة 

  .بالإشارة إلى قانون النیابة الإداریة، فیما یخص التحقیق مع العاملین أو تأدیبهم
ه القوانین عن أساس اختصاص النیابة الإداریة اول البحث في هذحوفیما یلي ن

ین الخاضعین لولایتها في ظفًبالتحقیق، والذي یعد مناطا لولایتها في التأدیب لهؤلاء المو
  .التحقیق



    

   - ١٤٨  -

 
 

ات یعد التحقیق مع الموظف وسماع أقواله وتمكینه من إبداء دفاعه أولى ضمان
من قانون الخدمة المدنیة الجدید فیما نصت ) ٥٩(، وقد قننت ذلك المادة )١(التأدیب

لا یجوز توقیع أي جزاء على الموظف إلا بعد التحقیق معه كتابة وسماع : "على أنه
  .)٢("أقواله وتحقیق دفاعه

 مؤكدة ومقررة للولایة الدستوریة النیابة )٣( من ذات القانون٦٠ثم جاءت المادة 
 الإداریة للنیابة الحصري الوجوبي الاختصاص على ومؤكدة ،لإداریة بالتحقیقا

تختص النیابة الإداریة دون  "فنصت على أنوالإداریة،  المالیة المخالفات في بالتحقیق
غیرها بالتحقیق مع شاغلي الوظائف القیادیة وكذا تختص دون غیرها بالتحقیق في 

ا ضیاع حق من الحقوق المالیة للدولة أو أساس المخالفات المالیة التي یترتب علیه
  ."بها

ثم أكدت الفقرة الثانیة من ذات المادة على اختصاص النیابة الإداریة بالتحقیق 
تتولى التحقیق في  "في المخالفات التي تحال إلیها من جهة الإدارة، فنصت على أن

لمخالفات السلطات المقررة المخالفات الأخرى التي تحال إلیها، ویكون لها بالنسبة لهذه ا
  ."للسلطة المختصة في توقیع الجزاءات أو الحفظ

 على التزام جهة الإدارة بأن توقف التحقیقات ٦٠وفي فقرتها الأخیرة أكدت المادة 
التي تقوم بها حال بدء النیابة الإداریة في التحقیق، بل ورتبت البطلان على ما تقوم به 

یعد إفتئاتا علي سلطة النیابة  النیابة الإداریة بالتحقیق والإدارة من تحقیقات حال اتصال
وعلى الجهة الإداریة المختصة بالنسبة لسائر المخالفات أن  "نصت على أن ف،الإداریة

                                                             
المركز القومي ، النیابة الإداریةأصول التحقیق الابتدائي أمام ، عبد الفتاح بیومي. د. م)1(

  . وما بعدها٢٠٤ص ، ٢٠١١طبعة ، القاهرة، للإصدارات القانونیة
  .٢٠١٦ لسنة ٨١ من قانون الخدمة المدنیة رقم ٥٩ المادة )2(
  .٢٠١٦ لسنة ٨١ من قانون الخدمة المدنیة رقم ٦٠ المادة )3(



    

   - ١٤٩  -

توقف ما تجریه من تحقیق في واقعة ما أو وقائع وما یرتبط بها إذا كانت النیابة 
  ".تصرف یخالف ذلكًالإداریة قد بدأت فیها ویقع باطلا كل إجراء أو 

 والتي ،وهذا یتفق مع الأصل الدستوري والمبادئ القضائیة المقررة في هذا الشأن
قیام جهة الإدارة بالتحقیق في مسألة تدخل في الاختصاص الوجوبي "أكدت علي أن 

للنیابة الإداریة یعیب القرار بعیب جسیم یصل به إلي حد الانعدام لغصب سلطة هیئة 
ابة الإداریة بالتحقیق مع شاغلي الوظائف العلیا وفي المخالفات قضائیة وهي النی

  )١(".المالیة
یًا بالتحقیق في ئومن هذه النصوص یتضح أن النیابة الإداریة تختص ولا

المخالفات الإداریة والمالیة وكذلك المخالفات التي تحال إلیها والتي تقع من جمیع 
 والذي یسري على كافة العاملین ،مدنیةالموظفین الخاضعین لأحكام قانون الخدمة ال

  :)٢(بالجهات الإداریة بالدولة، ویشمل
العاملین بوزارات الحكومة ومصالحها والأجهزة التي لها موازنة خاصة بها  .١

  .ووحدات الحكم المحلي
 .العاملین بالهیئات العامة فیما لم تنص علیه اللوائح الخاصة بهم .٢
 قوانین وقرارات خاصة فیما لم تنص علیه العاملین اللذین تنظم شئون توظیفهم .٣

 .هذه القوانین والقرارات

                                                             
 ق جلسة ٣٢ لـ ٢٢١٥، الطعن رقم ١٠/٦/١٩٨٩ ق جلسة ٣٢ لـ ١٤٦٤ الطعن رقم )1(
١/٤/١٩٨٩.  
 الخاص بإصدار قانون الخدمة المدنیة، الجریدة ٢٠١٦ لـسنة ٨١ المادة الأولى من القانون رقم )2(

  .٢٠١٦أول نوفمبر ، )أ(، مكرر ٤٣الرسمیة، العدد 
ونصت على أن یعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الخدمة المدنیة، وتسري أحكامه على الوظائف 

وزارات ومصالحها والأجهزة الحكومیة ووحدات الإدارة المحلیة، والهیئات العامة، وذلك ما لم في ال
  .تنص قوانین أو قرارات إنشاءها على ما یخالف ذلك

  .٢٥٩ص ، المرجع السابق، میادة عبد القادر إسماعیل. د



    

   - ١٥٠  -

وقد بینت المادة الثانیة من قانون الخدمة المدنیة المقصود بالموظف حین نصت 
الوزارة أو المصلحة أو : "معنى الوحدة وهي:  على أن یقصد بالموظف٥في فقرة رقم 

  .)١(الجهاز الحكومي أو المحافظة أو الهیئة العامة
 حیث أن وضع التعاریف ،لمقصود بالموظفا المشرع هاحدد فییهذه أول مرة و

 )٣(أي الفقه –، قد استقرا )٢(لیس من مهمة المشرع بل هي مهمة خالصة للفقه والقضاء
 على أن صفة الموظف تثبت للشخص الذي یعین في عمل دائم في خدمة -)٤(والقضاء

انون العام الأخرى عن طریق شغله مرفق عام تدیره الدولة أو إحدى أشخاص الق
  .لذلك المرفق العام ًمنصبا یدخل في التنظیم الإداري

 هو الشریعة العامة لشئون التوظیف ٢٠١٦ لـ ١٨ویعد قانون الخدمة المدنیة رقم 
وتأدیب الموظفین فتسیر علیهم قواعده وتنطبق مواد التأدیب الواردة به على جمیع فئات 

                                                             
  .٢٠١٦ لـسنة ٨١ المادة الثانیة من قانون الخدمة المدنیة رقم )1(
  .٣٤ص، عبان أحمد رمضان، المرجع السابقش. د. أ)2(
عائشة راتب، خصوصیة إجراءات التحقیق التأدیبي وضماناته التقلیدیة والإلكترونیة أمام .  د)3(

  .٨٧، ص ٢٠١٩ - هـ ١٤٤٠النیابة الإداریة، دار النهضة العربیة، القاهرة، 
  .٦٦٧، ص ١٩٦٦لطبعة الثانیة، سلیمان الطماوي، مبادئ القانون الإداري، دار الفكر العربي، ا. د.أ
  .٤٢٨، ص ١٩٨٤سلیمان الطماوي، الوجیز في القانون الإداري، دار الفكر العربي، . د.أ
  .١٧٣، ص ٢٠١٤سمیر عبد االله سعد، التحقیق الإداري، منشأة المعارف، الإسكندریة، . د
  .٩، ص ٢٠١٧كندریة، محمد أبو ضیف باشا، النظام التأدیبي، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإس. د
، ٢٠٠٤أحمد سلامة بدر، التحقیق الإداري للمحاكمات التأدیبیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، . د

  .٦ص 
التحقیق الإداري، كیفیة التحقیق، ضماناته، التصرف "عادل عبد العزیز علي السني، مقال بعنوان . د

  ابطرمنشور علي فیه، المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة، 
https://search.mandumah.com?Record//21634 

 .٩/١١/١٩٥٧علیا، بجلسة .  ق٢ لسنة ٦٤٨ المحكمة الإداریة العلیا، الطعن رقم )4(



    

   - ١٥١  -

امه، كما تطبق على غیرهم من العاملین حال عدم وجود الموظفین الخاضعین لأحك
 .)١(لتحقیق معهم وتأدیبهمل يتنظیم قانون

  
 

 
لنیابة الإداریة الاختصاص بالتحقیق التأدیبي، فتباشره بناء على لأعطى المشرع 

تتلقاه من شكاوى الأفراد والهیئات، ما یحال إلیها من الجهات الإداریة المختصة، ومما 
واختصاص النیابة الإداریة بالتحقیق لا یحرم الجهة الإداریة التابع لها الموظف من 

  )٢(.ممارسة التحقیق الإداري
ت والذي نص ١٩٥٤ لسنة ٤٨٠ رقم الإداریة النیابة إنشاء قانون صدروقد 

راء التحقیقات الإداریة مع تختص النیابة الإداریة بإج" على أن المادة الرابعة منه
 في الهیئة والمستخدمین الخارجین عنها والعمال، وفیما یحال نموظفي الدولة الداخلی

 ذلك قبواع. )٣("إلیها من الجهات الإداریة المختصة وما تتلقاه من شكاوى دون الشأن
ت  بشأن إعادة تنظیم النیابة الإداریة والمحاكما١٩٥٨ لسنة ١١٧صدور القانون رقم 

  .التأدیبیة
 من القانون ٤٣  و٣واد وقد نصت على اختصاص النیابة الإداریة بالتحقیق الم

مع عدم الإخلال بحق : " الثالثة النص على أنةمادالوتضمنت  ،السالف الإشارة إلیة

                                                             
  .٢٥٩ص ، المرجع السابق، میادة عبد القادر إسماعیل.  د)1(
ى أن صدر  في البدایة كانت الجهة الإداریة وحدها تتولى مهمة التحقیق مع العاملین بها، إل)2(

  .١٩٥٤ لسنة ٤٨٠قانون إنشاء النیابة الإداریة رقم 
 الدولة للسلطة الرئاسیة الاختصاص الكامل يشأن نظام موظفب ١٩٥١ لسنة ٢٣ًوفقا للقانون رقم و

تكون محاكمة الموظفین أمام " من هذا القانون على أن ٩٧ ونصت المادة ،بالتحقیق وتأدیب الموظفین
ً إلى مجلس التأدیب بناء على طلب الوزیر المختص وفقا لنص المادة حالةلإمجالس التأدیب وتتم ا

  .ذات القانونمن  ٩٨
  . بإنشاء النیابة الإداریة١٩٥٤ لسنة ٤٨٠ من قانون رقم ٤ المادة )3(



    

   - ١٥٢  -

الجهة الإداریة في الرقابة وفحص الشكاوى والتحقیق تختص النیابة الإداریة بالنسبة إلى 
   ...:)١(لین في الهیئة والخارجین عنها والعمال بما یأتيالمواطنین الداخ

 أي جهة أو منن الرؤساء المختصین مفحص الشكاوى التي تحال إلیها  - ٢
  .ن مخالفة القانونعرسمیة 

 إجراء التحقیقات في المخالفات الإداریة والمالیة التي یكشف عنها إجراء - ٣
ة المختصة وفیما تتلقاه من شكاوي الأفراد الرقابة وفیما یحال إلیها من الجهات الإداری

 ویجب إرسال إخطار إلي الوزیر الذي یتبعه ،والهیئات التي یثبت الفحص جدیتها
 وذلك فیما عدا الحالات التي یجري فیها ،الموظف بإجراء التحقیق قبل البدء فیه

  )٢(".التحقیق بناء علي طلب الوزارة أو الهیئة التي یتبعها الموظف
لرئیس الجمهوریة أن یكلف النیابة الإداریة " النص على أن ٤٣ المادة كما نصت

 أو أكثر، ولكل وزیر هذا الحق  مصلحةبإجراء تحقیقات أو دراسات في الوزارة أو
ًبالنسبة إلى وزارته وتقدم النیابة الإداریة تقریرا بالنتیجة إلى الجهة طالبة التحقیق أو 

  )٣(."الدراسة
  

  
  
  
  
  
  
  

                                                             
 بتعدیل قانون إعادة تنظیم النیابة ١٩٨٩ لسنة ١٢ تم إلغاء هذه الفقرة بموجب القانون رقم )1(

  .ت التأدیبیةالإداریة والمحاكما
  .١٩٥٨ لسنة ١١٧ من قانون إعادة تنظیم النیابة الإداریة رقم ٣ المادة )2(
  .١٩٥٨ لسنة ١١٧ من قانون إعادة تنظیم النیابة الإداریة رقم ٤٣ المادة )3(



    

   - ١٥٣  -

 
 

ة الإداریة یابالقوانین الأخرى التي نصت على اختصاص النهناك العدید من 
  : ومنها،بالتحقیق مع العاملین بها

 
ًیظهر لنا جلیا بمطالعة نصوص قانون القطاع العام أن للنیابة الإداریة ولایة 
التحقیق مع شاغلي الوظائف العلیا بشركات القطاع العام ورؤساء مجالس إدارة هذه 
ٕالشركات وهو اختصاص وجوبي لا یجوز لغیرها مباشرته والا اتسم هذا العمل 

  .بالبطلان
یضع مجلس : "على أن )١(١٩٧٨ لسنة ٤٨ من القانون ٨٣لقد نصت المادة و

ٕالإدارة لائحة تتضمن جمیع أنواع المخالفات والجزاءات المقررة لها واجراءات التحقیق 
 لـ ١١٧والجهة المختصة بالتحقیق مع العاملین مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 

وللمحقق  .لمعدلة له بشأن تنظیم النیابة الإداریة والمحاكمات التأدیبیة والقوانین ا١٩٥٨
من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من یجري معه التحقیق الاستماع إلى الشهود 

   .والاطلاع على السجلات والأوراق التي یرى فائدتها في التحقیق
ونصت الفقرة الثالثة والرابعة من هذه المادة على اختصاص النیابة الإداریة 

یس مجلس إدارة الشركة، حیث جاء نصها بالتحقیق مع شاغلي الوظائف العلیا ورئ
ویكون التحقیق بمعرفة النیابة الإداریة بالنسبة لشاغلي الوظائف العلیا وذلك " :كالتالي

بناء على طلب من رئیس مجلس الإدارة وأما بالنسبة لرئیس مجلس إدارة الشركة فیكون 
  ." العمومیة للشركةالتحقیق معه بمعرفة النیابة الإداریة بناء على طلب رئیس الجمعیة

 بشأن ١٩٥٩ لسنة ١٩ولقد نشأ هذا الحق بدایة بموجب القرار بقانون رقم 
سریان أحكام قانون النیابة الإداریة والمحاكمات التأدیبیة على موظفي المؤسسات 

هذا القانون إخضاع نص و ،)٢(والهیئات العامة والشركات والجهات والهیئات الخاصة
                                                             

  .١٩٧٨ یولیه سنة ٢٠الصادر في ) ب( تابع ٢٩الجریدة الرسمیة العدد  )1(
  .٣ العدد ١٩٥٩ ینایر ١٧میة في  نشر هذا القانون في الجریدة الرس)2(



    

   - ١٥٤  -

ت والهیئات العامة والشركات والجمعیات لاختصاص النیابة العاملین بهذه المؤسسا
  .الإداریة بالتحقیق

 
 لسنة ٤٨یسري على تلك الشركات قانون نظام العاملین بالقطاع العام رقم 

  .)٢( وأحكام قانون العمل فیما لم یرد بنص في هذا القانون١٩٧٨
تص النیابة الإداریة بالتحقیق مع العاملین بشركات قطاع الأعمال العام، وتخ

 على أن تسري في شأن واجبات ١٩٩١ لسنة ٢٠٣ من القانون ٤٤حیث نصت المادة 
 و ٨١ و ٨٠ و ٧٨العاملین بالشركات القابضة والتحقیق معهم وتأدیبهم أحكام المواد 

 ،العامعاملین بالقطاع ظام ال نانون وأحكام ق٩٣ و ٩٢ و ٩١ و ٨٦ و ٨٣ و ٨٢
 بشأن تنظیم النیابة الإداریة والمحاكمات التأدیبیة ١٩٥٨ لسنة ١١٧  رقمالقانونوأحكام 

  .١٩٧٢ لسنة ٤٧وأحكام قانون مجلس الدولة رقم 
 -السابق الإشارة إلیها – ١٩٧٨ لسنة ٤٨ من القانون ٨٣وقد تضمنت المادة 

تحقیق مع شاغلي الوظائف العلیا ورئیس مجلس النص على ولایة النیابة الإداریة بال
 لسنة ٢٠٣ من قانون ٤٤ًإدارة الشركة، فبذلك تختص النیابة الإداریة وفقا للمادة 

 كذلك بالتحقیق مع شاغلي الوظائف العلیا ورؤساء مجلس إدارة شركات قطاع ١٩٩١
 )٣( .الأعمال العام

 

                                                             
 بموجب هذا القانون حلت الشركات العامة محل هیئات القطاع العام الخاضعة لأحكام القانون )1(

م (، كما حلت الشركات التابعة محل الشركات التي تشرف علیها هذه الهیئات ١٩٨٣ لسنة ٩٧رقم 
زراء ورأس مالها مملوك للدولة أو ، ویصدر بتأسیس الشركات القابضة قرار من رئیس مجلس الو)٢

  .أحد الأشخاص الاعتباریة العامة بالكامل وعقد شخص من أشخاص القانون الخاص
م (من رأسمالها على الأقل %) ٥١(وتعتبر شركة تابعة الشركة التي یكون لإحدى الشركات القابضة 

١٦.(  
  . المادة الأولى من قانون العاملین بالقطاع العام)2(
  .٨٢ – ٨٠ص ، سعد خلیل، المرجع السابق. د. م)3(



    

   - ١٥٥  -

 
القانون على جمیع المرافق العامة الاقتصادیة والمعنیة التي لا یسري یشمل هذا 

علیها أن من أحكام القوانین الأخرى، ومن هذه المرافق الشركات التابعة للشركة 
  .ًالقابضة المنشأة وفقا لأحكام قطاع الأعمال العام

و أ% ٢٥والشركات التي تسهم فیها الدولة أو أحد أشخاصها الاعتباریة بنسبة 
 ، والشركات والهیئات القائمة على التزام المرافق العامة،الأرباحتضمن حدا أدني من 

هؤلاء العاملین یخضعون لولایة النیابة الإداریة و ،والهیئات والجمعیات ذات النفع العام
ً، وذلك ضمانا ١٩٥٩ لسنة ١٤٥٦ وذلك بناء على القرار الجمهوري رقم ،في التحقیق

  .)١(من أنها شركات خاصةعلي الرغم  لعقد الالتزام لحسن تنفیذ الملتزم
 لسنة ١٩ًویخضع هؤلاء العاملون لولایة النیابة الإداریة، وفقا لأحكام القانون رقم 

 في شأن سریان أحكام قانون النیابة الإداریة والمحاكمات التأدیبیة على موظفي ١٩٥٩
ت الخاصة، حیث نصت المواد المؤسسات والهیئات العامة والشركات والجمعیات والهیئا

 من هذا القانون على أن تختص النیابة الإداریة بفحص وتحقیق الشكاوى ١٧و  ١
ٕ، واذا ١٩٥٩ لسنة ١٩كات المشار إلیها في القانون رقم رالمقدمة إلیها ضد موظفي الش

 النیابة الإداریة أثناء التحقیق أن في الأمر جریمة جنائیة أبلغت به النیابة اكتشفت
  .)٢(عامةال

 لسنة ١٢ من قانون العمل الحالي رقم )٣(٦٥ًوتبعا لما نصت علیه المادة 
 شخص من ذوي الخبرة في يأ" فإن لصاحب العمل أن یعهد بالتحقیق إلى ٢٠٠٣

                                                             
 –ضیاء الدین سعد أحمد محمد یونس، سلطة هیئة النیابة الإداریة بین الدستور والقانون .  د)1(

  .١٠٠، ص ٢٠١٩رسالة دكتوراه، جامعة بني سویف، ، -دراسة مقارنة
شركات المشار إلیها  أقرت محكمة النقض مبدأ أن إبلاغ النیابة الإداریة بتبدید موظف لأموال ال)2(

.  من قانون العمل٦٧ً، یعد إبلاغا للسلطة المختصة في حكم المادة ١٩٥٩ لسنة ١٩في القانون رقم 
  .٤/٥/١٩٧٤ ق جلسة ٣٧ لسنة ٤٧٣انظر الطعن رقم 

لصاحب العمل أن یحقق مع " على أن ٢٠٠٣ لسنة ١٢ من قانون العمل رقم ٦٥ نصت المادة )3(
د بالتحقیق إلي إدارة الشؤن القانونیة أو أي شخص آخر من ذوي الخبرة في العامل بنفسه، أو أن یعه



    

   - ١٥٦  -

 من الدستور من أن النیابة الإداریة هي ١٩٧ًووفقا لما قررته المادة " موضوع المخالفة
في المخالفات الإداریة والمالیة، بل خصها هي فقط صاحبة الولایة العامة في التحقیق 

دون غیرها بالتحقیق في مثل هذه المخالفات، وبناء علیه فإن النیابة الإداریة تصبح لها 
  .٢٠٠٣ لسنة ١٢ولایة التحقیق مع العاملین الخاضعین لأحكام قانون العمل رقم 

 
ة التحقیق مع أعضاء التشكیلات النقابیة فیما یقع منهم من لنیابة الإداریة ولایل

  .أعمالهم في الشركات التي یعملون بهامخالفات متعلقة ب
 في شأن ١٩٥٩ لسنة ١٩ من القانون رقم ٤قرة وأساس ذلك نص المادة الأولى ف

سریان أحكام قانون النیابة الإداریة والمحاكمات التأدیبیة على موظفي المؤسسات 
 ١٩٨١ لسنة ١٧٢ئات العامة والشركات والجمعیات الخاصة المعدل بالقانون رقم والهی

 ١٧ من القانون رقم ١٧، ١٤، ١٢ إلى ٣ منوالتي نصت على سریان أحكام المواد 
 النقابیة تمجالس إدارة التشكیلاأعضاء كما تختص بالتحقیق مع  ،١٩٥٨لسنة 

ًرة المنتخبین طبقا لأحكام القانون رقم ًالمشكلة طبقا لقانون العمل وأعضاء مجالس الإدا
ٕ بشأن تحدید شروط واجراءات انتخاب ممثلي العمال في مجالس ١٩٧٣ لسنة ٧٣

  .)١(حدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعیات والمؤسسات الخاصةوإدارات و
 على أن ١٩٧٢ لسنة ٤٧ من قانون مجلس الدولة رقم ١٥م رقنصت المادة وقد 

محاكم التأدیبیة بنظر الدعاوى والطعون التأدیبیة عن المخالفات المالیة تختص ال"
لس إدارات التشكیلات النقابیة المشكلة اأعضاء مج: ًثانیا... : والإداریة التي تقع من

 ١٤١ًوأعضاء مجالس الإدارة المنتخبین طبقا لأحكام القانون رقم العمل ًطبقا لقانون 
 التأدیبیة من دعوين ذات القانون على أن تقام ال م٣٤، ونصت المادة "١٩٦٣لسنة 

                                                                                                                                                             
موضوع المخالفة أو أحد العاملین بالمنشأة بشرط ألا یقل المستوي الوظیفي للمحقق عن مستوي 

  ".العامل الذي یحقق معه
مزودة بأحدث عبد االله قندیل، ضوابط الإحالة للمحاكمة التأدیبیة دراسة تحلیلیة تطبیقیة . د. م)1(

  .٤١ص ، م٢٠٠٨ - هـ ١٤٢٩، القاهرة، دار النهضة العربیة، أحكام المحكمة الإداریة العلیا



    

   - ١٥٧  -

 الأمر الذي یقطع بأن النیابة الإداریة لها ولایة التحقیق في الدعاوي ".النیابة الإداریة
  )١ (.التأدیبیة الخاصة بأعضاء مجالس إدارة التشكیلات النقابیة

 ٣٥ن رقم مالیة العامة بالقانوع من قانون النقابات ال٤٦ویلاحظ أن المادة رقم 
 قد نصت على وجوب إخطار ١٩٨١ لسنة ١ المستبدلة بالقانون رقم ١٩٧٦لسنة 

لاتحاد العام لنقابات العمال قبیل البدء في مباشرة إجراءات التحقیق مع أعضاء ا
مجالس إدارات المنظمات النقابیة ممن یخضعون لولایة النیابة الإداریة فیما ینسبه إلیهم 

هم النقابي وبالموعد المحدد لإجراء التحقیق ما لم تتقرر من مخالفات تتعلق بنشاط
  ".سریته

وولایة التحقیق مع هؤلاء تقتصر على الجرائم التأدیبیة التي تقع منهم بمناسبة 
العمل الوظیفي دون أن تمتد إلى النشاط النقابي ما لم ینطو التصرف النقابي على خطأ 

  .)٢(أة التي یعملون بهاًتأدیبي وفقا لأحكام النظام القانوني للمنش
 

بشأن الإدارات القانونیة، والنیابة ١٩٧٣ لسنة ٤٧یطبق بشأنهم القانون رقم 
 لسنة ٤٧ من قانون رقم ٢١وأساس ذلك نص المادة  ،الإداریة تختص بالتحقیق معهم

نظام التأدیبي لمدیري تنظم الأحكام الخاصة بالتحقیق وبال" والتي نصت على أن ١٩٧٣
ٕالإدارات القانونیة وأعضاءها واجراءات ومواعید التظلم مما قد یوقع علیهم من جزاءات 

اء على طلب الوزیر بنولا یجوز إقامة الدعوى التأدیبیة إلا  ."ة یصدرها وزیر العدلئحلا
  .المختص بعد تحقیق یتولاه أحد أعضاء التفتیش الفني

 الخاصة بالتحقیق والتأدیب ٢١ص علیها في المادة ویلاحظ أن اللائحة المنصو
ًلم تصدر بعد، وبناء علیه ووفقا لها لم تصدر بعد فإن النیابة الإداریة تختص بالتحقیق 

                                                             
  .٢٢/٣/٢٠٠٣ ق علیا، جلسة ٤٦ لسنة ١٣١٦ المحكمة الإداریة العلیا، الطعن رقم )1(

  .٤٣ص ، المرجع السابقعبد االله قندیل، . د.     م
ق والتأدیب للعاملین بشركات القطاع العام وشركات قطاع العاقل غریب محمد، ولایة التحقی. د. م)2(

  .٣٤، ص ٢٠٠٢، الأعمال العامة، مطبعة الانتصار



    

   - ١٥٨  -

ًفیما نسب إلى أعضاء الإدارات القانونیة من مخالفات تأدیبیة للتصرف فیها وفقا 
  )١ (.ریة والمحاكمات التأدیبیة بشأن تنظیم النیابة الإدا١٩٥٨ لسنة ١١٧لأحكام القانون 

وقد تواتر قضاء المحكمة الإداریة العلیا على اختصاص المحاكم التأدیبیة 
ًبمحاكمة أعضاء الإدارات القانونیة بشركات قطاع الأعمال العام، استنادا إلى نص 

وٕالى أن تصدر اللائحة الخاصة بهم من رئیس  ،١٩٩١ لسنة ٢٠٣ قانون ٤٢ المادة
  )٢ (. قائماء یظل الاختصاصمجلس الوزرا

هم من مع مدیر عام أو مدیر إدارة قانونیة، یتم التحقیق يولكن فیما یخص شاغل
 لسنة ٤٧ من القانون ٢٣/٢ًقبل إدارة التفتیش الفني بوزارة العدل طبقا لنص المادة 

، كما أن الدعوى التأدیبیة لا تقام ضدهم إلا بطلب من الوزیر المختص إلا ١٩٧٣
ًر مقبولة، وهؤلاء تنحسر عنهم ولایة النیابة الإداریة تحقیقا وتأدیباكانت غی ً.) ٣(  

 
ة الإداریة یابالقوانین الأخرى التي نصت على اختصاص النالأساس في  

  : ومنها،بالتحقیق مع العاملین بها
  :م١٩٧٢ لسنة ٤٩ قانون تنظیم الجامعات رقم -١

  :وهنا نفرق بین فئتینملون بالجامعات لنظام تأدیبي خاص، یخضع العا
 وهؤلاء یخرجون عن ولایة النیابة الإداریة :)٤(أعضاء هیئة التدریس :هماأول

ًتحقیقا وتأدیبا، ویخضعون لنظام تأدیبي خاص   من القانون المشار ١٠٥ظمته المادة نً

                                                             
  .٤٢ص، المرجع السابق، العاقل غریب محمد. د.م )1(
  .م٢٠٠٣/ ٣١/٥علیا جلسة .  ق٤٣ لسنة ٥٤٢٩المحكمة الإداریة العلیا الطعن رقم  )2(
  .٦١ص ، سابقشعبان أحمد رمضان، المرجع ال. د. أ)3(
 باستعراض نصوص قانون تنظیم الجامعات نجد أن أعضاء هیئة التدریس بالجامعات ینقسمون )4(

وهؤلاء یخضعون ) والمدرسون، والأساتذة المساعدون، الأساتذة(وهم . ١: وهي، إلي خمس طوائف
  .للنظام التأدیبي الخاص المشار إلیه بقانون تنظیم الجامعات

 .لا ینطبق علیهم النظام التأدیبي سالف الذكر) درسون المساعدةالمعیدین الم(وهم . ٢



    

   - ١٥٩  -

لیة الحقوق بالجامعة أو إلیه حیث یتولى التحقیق معهم أحد أعضاء هیئة التدریس بك
بإحدى كلیات الحقوق إذا لم توجد بالجامعة كلیة حقوق، وكذلك بالنسبة للادعاء 
والتأدیب لا تملك النیابة الإداریة حیالهم إقامة الدعوى التأدیبیة علیهم ومباشرتها أمام 

  .)١(مجلس التأدیب الخاصة بهم
        وهؤلاء نظمت تأدیبهم 

 من ١٦٣ من قانون تنظیم الجامعات، ونصت المادة ١٦٥ إلى ١٦٢  و١٥٨المواد 
یتولى التحقیق مع العاملین من غیر أعضاء هیئة التدریس من "القانون السابق على أن 

طلب یكلفه بذلك أحد المسؤولین المذكورین في المادة السابقة أو تتولاه النیابة الإداریة ب
   ".من رئیس الجامعة أو من الوزیر المختص بالتعلیم العالي

فاختصاص النیابة الإداریة بالتحقیق مع هذه الفئة اختصاص مشروط متوقف 
  .من رئیس الجامعة أو الوزیر المختص بالتعلیم العالي" طلب"على 

  

                                                                                                                                                             
لها نفس حقوق الفئة الأولى ویطبق علیهم النظام التأدیبي المشار ) الأساتذة المتفرغون(تضم . ٣

إلیه بقانون تنظیم الجامعات عدا بعض العقوبات التي لا تناسب وضعهم الوظیفي كاللوم أو 
  .أو تأخیر التعیین في الوظیفة الأعلىتأخیر العلاوة لفترة واحدة 

وهم من عهد إلیهم بالتدریس في كلیات الجامعة ومعاهدها، ) الأساتذة غیر المتفرغین(تضم . ٤
یسمح لهم القانون بالجمع بین الأستاذیة والوظائف الأخرى، فیما عدا وظائف محددة مثل رئاسة 

ًلتهم تأدیبیا حسب القواعد المنظمة الجامعة أو المناصب الأخرى داخل الجامعة، وتتم مسائ
  .لتأدیبهم داخل الجهات التأدیبیة التابعین لها والمعارین منها

 یسألون عن طریق لجنة –) رئیس الجامعة ونوابه وأمین المجلس الأعلى للجامعات(تضم . ٥
ثلاثیة تشكل لهذا الفرض تختص بالتحقیق معهم وعرض نتیجة التحقیق إلى السلطة المختصة 

  .ًلتعیین وهن رئیس الجمهوریة لاتخاذ ما یراه مناسبا بشأنهمبا
نصر الدین سعدي خلیل، تعدد السطات التأدیبیة وآثاره، شرح تفصیلي وتحلیلي للسلطات . د.م

التأدیبیة في مصر بالمقارنة بالسلطات التأدیبیة في كل من فرنسا وألمانیا، دار النهضة العربیة، 
 .١١٠: ١٠٩ص م، ٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠القاهرة، 

  .٤٦ص ، شعبان أحمد رمضان، المرجع السابق. د. أ)1(



    

   - ١٦٠  -

 والذي ألغى وحل محله –كما تسري أحكام قانون العاملین المدنیین في الدولة 
 على العاملین في الجامعات الخاضعة لهذا القانون من - قانون الخدمة المدنیة الحالي

شأنه نص خاص بهم في القوانین بغیر أعضاء هیئة التدریس، وذلك فیما لم یرد 
 من قانون تنظیم الجامعات السابق ١٥٧ًواللوائح الجامعیة، وفقا لما نصت علیه المادة 

انون الخدمة المدنیة قد أخضع العاملین بالدولة لولایة النیابة الإشارة إلیه، والمعلوم أن ق
  .الإداریة

  :الجهاز المركزي للمحاسباتقانون  -٢
 يالعاملون بالجهاز المركزي للمحاسبات ضمن الفئات التي تخضع لنظام تأدیب

 منها السلطات التأدیبیة ٦٠، وحددت المادة )١(خاص، نظمته لائحة العاملین بالجهاز
 ، في رئیس الجهاز، ونائب الرئیس وشاغلي الوظائف الفنیة العلیا ومجلس التأدیبممثلة

 العقوبات التي یملك رئیس الجهاز توقیعها على تثبت مسئولیته ٥٩كما نصت المادة 
  )٢(. باعتباره السلطة المختصة بالنسبة للعاملین في الجهاز،دون العاملین بالجهاز
ین بالجهاز في فقرتها الثانیة على اختصاص  من لائحة العامل٥٨ونصت المادة 

ویتولى إجراء "حیث نصت على أن  ،النیابة الإداریة بالتحقیق مع العاملین بالجهاز
ًالتحقیق مع العامل أعضاء الإدارة القانونیة المختصة بالجهاز أو النیابة الإداریة وفقا 

  )٣(".لما تقرره السلطة المختصة بالإحالة إلى التحقیق
من النص أن اختصاص النیابة الإداریة بالتحقیق مع العاملین ن لنا یتبیو

بالجهاز مشروط ومتوقف على ما تقرره السلطة المختصة بالإحالة إلى النیابة الإداریة 
 .من عدمه
  

                                                             
) مكرر (٢العدد ، منشورة في الجریدة الرسمیة،  لائحة العاملون  بالجهاز المركزي للمحاسبات)1(

  .١٩٩٢ ینایر سنة ١٤الصادر في 
  .٥٠ص ، شعبان أحمد رمضان، المرجع السابق. د. أ)2(
الصادر ) مكرر (٢العدد ، الجریدة الرسمیة، ز المركزي للمحاسبات انظر لائحة العاملین بالجها)3(

  .٢٤ص، ١٩٩٢ ینایر سنة ١٤في 



    

   - ١٦١  -

  : قانون جامعة الأزهر-٣
 وتعدیلاته والذي یسري ١٩٦١ سنة ١٠٣تخضع جامعة الأزهر لأحكام قانون 

تدریس بها، وكذلك العاملین من غیر أعضاء هیئة التدریس والذین على أعضاء هیئة ال
، وذلك ٢٠١٦ لسنة ٨١یخضعون في نفس الوقت لأحكام قانون الخدمة المدنیة رقم 

ً، ووفقا لذلك یخضعون لولایة النیابة )١(یتعلق بشئونهم الوظیفیة ومن بینها تأدیبهمفیما 
ًالإداریة تحقیقا وتأدیبا طبقا لنص المادة  من قانون ٦٠ من الدستور والمادة ١٩٧ ًً

  .الخدمة المدنیة
 من قانون جامعة الأزهر على اختصاص النیابة الإداریة ٦٧نصت المادة كما 

بالتحقیق مع أحد أعضاء هیئة التدریس بطلب من رئیس الجامعة، إذا نسب إلى أحد 
د أعضاء أعضاء هیئة التدریس بالجامعة ما یوجب معه طلب رئیس الجامعة إلى أح

هیئة التدریس بإحدى الكلیات أو طلب إلى النیابة الإداریة مباشرة التحقیق، ویقدم عن 
ٕ إلى رئیس الجامعة والى الوزیر المختص إذا طلبه ویحیل رئیس الجامعة ریرالتحقیق تق

  .ًالمحقق معه إلى مجلس التأدیب إذا رأى محلا لذلك
 وهذا ،یئة التدریس بجامعة الأزهرلتحقیق مع أعضاء هبافالنیابة الإداریة تختص 

نتیجة التحقیق عن الاختصاص متوقف على طلب رئیس الجامعة ثم تقوم برفع تقریر 
إلى رئیس الجامعة الأزهر أو الوزیر المختص والذي یقرر بدوره توقیع الجزاءات التي 

 .)٢(ّ أو الإحالة إلى مجلس التأدیب إذا رأى محلا لذلك،سلطتهتدخل في نطاق 
 
 
  

                                                             
فیما عدا أعضاء هیئة التدریس بجامعة : " من قانون جامعة الأزهر على أن٦٦ نصت المادة )1(

یئات یطبق على العاملین بالأزهر وجمیع ه... الأزهر وأعضاء الجزاءات القانونیة بهیئات الأزهر، 
 والقوانین المعدلة له، وذلك فیما ١٩٧٨ لسنة ٤٧أحكام قانون نظام العاملین المدینیین بالدولة رقم 

  ".ٕیخص تعینهم وأجازاتهم وترقیاتهم وتأدیبهم وانهاء خدمتهم وغیر ذلك من شئونهم الوظیفیة
  .٥٤ص ، شعبان أحمد رمضان، المرجع السابق. د. أ)2(



    

   - ١٦٢  -

  : الأخريالهیئات العامةقوانین _ ٤
 لسنة ١٧٢ المعدل بالقانون ١٩٥٨ لسنة ١٩أخضعت المادة الأولى من القانون 

 العاملین بالهیئات العامة المختصة النیابة الإداریة بالتحقیق في المخالفات ١٩٨١
  .)١(الإداریة والمالیة

ق منظمة عامة  تشمل في تلك المرافق التي تدار عن طری)٢(والهیئات العامة
 وتعد القرارات الصادرة عنها قرارات إداریة، ویعد ،تمتع بالشخصیة الاعتباریةتو

  .)٣(الموظفون العاملون بها موظفین عمومین، وتعتبر أموالها أموال عامة
 التي ٢٠١٦ لسنة ٨١وتسري على العاملین بهذه الهیئات العامة أحكام القانون 

ات إنشاء الهیئات العامة على ما یخالف أحكام هذا نصت على ما لم تنص قوانین وقرار
  .)٤(القانون

                                                             
 التي تنص على أن تسري أحكام المواد ١٩٥٩ لسنة ١٩ى من القانون  حیث أوردت المادة الأول)1(
 بشأن إعادة تنظیم النیابة الإداریة ١٩٥٨ لسنة ١١٧ من القانون ١٧ و ١٤ و ١٢ إلى ٣

  -:والمحاكمات التأدیبیة على ما یلي
  ".. العاملون بالهیئات العامة- ١
 كما أصدر المشرع بعد ذلك القانون رقم ،١٩٦٣ لسنة ٦١ تم تنظیم الهیئات العامة بالقانون رقم)2(

 ١١١ بشأن هیئات القطاع العام لتحل محل المؤسسات العامة التي ألغیت بالقانون ١٩٨٣ لسنة ٩٧
  .١٩٩١ لسنة ٢٠٧ والتي حلت محلها شركات قطاع الأعمال العام بالقانون رقم ١٩٧٥لسنة 

  .٤٤ص ، شعبان أحمد رمضان، المرجع السابق. د.    انظر أ
، ثروة محمود عوض محجوب، التحقیق الإداري ودور النیابة الإداریة فیه، رسالة دكتوراه.     د 

  .٢٢٥ص ، ١٩٩٤، جامعة عین شمس
  .٤٣ص ، شعبان أحمد رمضان، المرجع السابق. د. أ)3(
 على أن یعمل بأحكام القانون ٢٠١٦ لسنة ٨١ تنص المادة الأول من قانون الخدمة المدنیة )4(

في شأن الخدمة المدنیة، وتسري أحكامه على الوظائف في الوزارات ومعالمها والأجهزة المرافق 
الحكومیة ووحدات الإدارة المحلیة، والهیئات العامة، وذلك ما لم تنص قوانین أو قرارات إنشائها ما 

  .یخالف ذلك



    

   - ١٦٣  -

ًوتبعا لذلك فإن النیابة الإداریة تختص ولائیا بالتحقیق في المخالفات الإداریة  ً
والمالیة التي تقع من العاملین بهذه الهیئات كما تملك توقیع الجزاءات التأدیبیة علیهم، 

فتملك ما  ، من قانون الخدمة المدنیة٦٠لمادة  من الدستور وا١٩٧ لنص المادة وأعمالا
 ،٢٠١٦ لسنة ٨١ من قانون الخدمة المدنیة ٦٠ًتملكه السلطة المختصة وفقا للمادة 

 رئیس مجلس إدارة هيًوالسلطة المختصة وفقا للمادة الثانیة من القانون السابق 
  .)١(الهیئة

ة الإداریة التحقیق في قد أناطت بالنیاب )٢(٦٠ن الفقرة الأولى من المادة أكما 
المخالفات المالیة التي یترتب علیها ضیاع حق من الحقوق المالیة للدولة أو المساس 

  .ًبها، والمعروف أن أموال هذه الهیئات والمؤسسات العامة تعتبر أموالا عامة
قوانین الهیئات العامة وقوانین النیابة الإداریة، یتبین أن الأخیرة إلي وبالنظر 

لتحقیق في المخالفات المالیة التي تقع من الموظفین العاملین في الهیئات تختص با
  :التالیة

 العاملین بالجامعات المصریة من غیر أعضاء هیئة التدریس بناء على طلب رئیس - ١
  .)٣(الجامعة

  .)٤( العاملین بالهیئة القومیة للرقابة والبحوث الدوائیة دون شاغلي الوظائف العلمیة- ٢

                                                             
 علي أن ٢٠١٦ لسنة ٨١نصت المادة الثانیة من الباب الأول من قانون الخدمة المدنیة رقم  )1(
 -١: یقصد في تطبیق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالیة المعني المبین قرین كل منها"

  ".الوزیر أو المحافظ أو رئیس مجلس إدارة الهیئة بحسب الأحوال: السلطة المختصة
  .٢٠١٦ لسنة ٨١ من قانون الخدمة المدنیة رقم ٦٠نص المادة  )2(
  .م١٩٧٢ لسنة ٤٩رقم  امعات قانون تنظیم الج)3(
إجراءات المسائلة التأدیبیة وضماناتها لأعضاء هیئة التدریس ، ثروت عبد العال أحمد. د. أ

، دار النشر والتوزیع بجامعة أسیوط، ١٩٧٢ لسنة ٤٩بالجامعات الخاضعة لأحكام القانون رقم 
  .١٣٤ص، ١٩٩٥

 بإصدار اللائحة التنفیذیة للهیئة ١٩٩٤ لسنة ٣٨٣قرار رئیس جمهوریة مصر العربیة رقم  )4(
  .١٩٩٤ نوفمبر سنة ١٧ في ٤٦منشور في الجریدة الرسمیة العدد . القومیة للرقابة والبحوث الدوائیة



    

   - ١٦٤  -

ین في جامعة الأزهر وهیئاته وذلك شرط أن یكون التحقیق بناء على طلب  العامل- ٣
  .)١(رئیس الجامعة

  .)٢( العاملین بالهیئات والجمعیات الخاصة والتي تؤدي خدمات عامة للمواطنین- ٤
  .)٣( العاملین بالمستشفیات والمعاهد التعلیمیة- ٥
تحقیق بناء على طلب  العاملین بالجهاز المركزي للمحاسبات بشرط أن یكون ال- ٦

  .)٤(رئیس الجهاز
  .)٥( العاملین بهیئة البحوث الزراعیة- ٧
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                                             
یسري علي العاملین بالهیئة من غیر أعضاء هیئة البحوث أحكام " والتي نصت علي أن ٢٦ المادة 

  .٢٠١٦ لسنة ٨١نون الخدمة المدنیة رقم والذي حل محله قا". قانون نظام العاملین بالدولة
  .١٩٦١ لسنة ١٠٣ قانون إنشاء جامعة الأزهر رقم )1(
 ١٧٢ والقرار رقم ١٩٦٥ لسنة ٢٨٦٠، والقرار رقم ١٩٦٠ لسنة ١٠٦٢ القرار الجمهوري رقم )2(

  .١٩٨١لسنة 
  .هد التعلیمیةللمستشفیات والمعا  بإنشاء الهیئة العامة١٩٧٥ لسنة ١٠٠٢ القرار الجمهوري رقم )3(
  .٢٩ قانون إنشاء الجهاز المركزي للمحاسبات، المادة رقم ١٩٨٨ لسنة ٤٤ القانون رقم )4(
  . بإنشاء هیئة البحوث الزراعیة١٩٨٣ لسنة ١٩ القرار الجمهوري رقم )5(



    

   - ١٦٥  -

 
 تخضع لمبدأ -  توقیع الجزاءات –إن ولایة النیابة الإداریة في التحقیق والتأدیب 

الشرعیة الإجرائیة، والذي یعد أصل أساسي في النظام الإجرائي الإداري، والذي لا 
 بعدم -  والتأدیبحقیقإجراءات الت –ٕنه والا اتسمت تلك الإجراءات یجوز الخروج ع

  .المشروعیة التي تهوى بها إلى درجة الانعدام
ًومن ثم فإن إجراءات التحقیق والتأدیب یجب أن تتم وفقا للأساس القانوني 
المنظم لها، وأن تراعى قواعد تدرج مصادر المشروعیة، بحیث یجب أن تكون المصادر 

تبة متفقة وغیر مخالفة للمصادر الأعلى منها مرتبة، واتفاق جمیع هذه الأقل مر
  .المصادر مع الدستور الذي یأتي على قمة الهرم التشریعي

 
 ٢٠١٤سرعة إصدار قانون النیابة الإداریة الجدید لیتماشى مع أحكام دستور  - ١

 .القائم وما نص علیة من اختصاصات جدیده للنیابة الإداریة
بحاجة ماسة إلى جعل سلطة توقیع الجزاءات _ القضائي والإداري _ الواقع  - ٢

 وهي هیئة قضائیة ،التأدیبیة بید سلطة واحدة متمثلة في هیئة النیابة الإداریة
 ، والتخصص، والاستقلال یقوم علي ثلاث ركائز أساسیة وهي الحیاد،مستقلة

 .وحریة الرأي والتصرف
ئلة وتأدیب الموظفین والعاملین بحاجة إلى تعدیلات التشریع المنظم لمسألة مسا - ٣

 ولتفادي تعارض وتضارب ، القائم٢٠١٤لیتفق مع صریح ما نص علیه دستور 
 وكذلك لتفادي القصور والخلل والغموض فیه؛ ،الأحكام القضائیة في هذا الشأن

 وهذا القصور متمثل في تشتیت وتوزیع جهات التحقیق والتأدیب الإداري بین أكثر
 وكذلك الجمع بین سلطة التحقیق وسلطة التأدیب الإداري في ید السلطة ،من جهة

 فمن الأفضل والأنسب جعله ،الرئاسیة وهو أمر غیر مرغوب فیه وغیر منطقي
 .في ید سلطة قضائیة مستقلة وهي النیابة الإداریة

  



    

   - ١٦٦  -

 
 

 الجزء ،م بن على بن منظور جمال الدین أبو الفضل محمد بن مكر،لسان العرب .١
 .سنة نشربدون  ،القاهرة ، دار المعارف،١٥

 .٢٠١١ القاهرة، العربیة، اللغة مجمع الوسیط، المعجم .٢
 

التحقیق الإداري للمحاكمات التأدیبیة، دار النهضة العربیة، أحمد سلامة بدر، . د .٣
 .٢٠٠٤القاهرة، 

دیب فقها وقضاء وفقا لأحكام قانون الخدمة الدفوع في التأ إسلام إحسان،. د.م .٤
 .٢٠١٨ ، الإسكندریة، منشأة المعارف،٢٠١٦ لسنة ١٨المدنیة رقم 

 رقابة القضاء على أعمال الإدارة، دراسة مقارنة، دار السید خلیل هیكل،. د.أ .٥
 . بدون سنة نشرالنهضة العربیة،

شركات القطاع العام ب ولایة التحقیق والتأدیب للعاملین العاقل غریب محمد،. د.م .٦
 .٢٠٠٢ ،مطبعة الانتصاروشركات قطاع الأعمال العامة، 

 دراسة في الاتجاهات ، المستحدث في التأدیب،أیمن فتحي محمد عفیفي. د .٧
محمود سامي جمال . د. تقدیم أ،التشریعیة والقضائیة الحدیثة في مصر وفرنسا

 .٢٠١٨ ، الطبعة الأولي، دار النهضة العربیة،الدین
 إجراءات المسائلة التأدیبیة وضماناتها لأعضاء هیئة ،ثروت عبد العال أحمد. د.أ .٨

 دار النشر ،١٩٧٢ لسنة ٤٩التدریس بالجامعات الخاضعة لأحكام القانون رقم 
 .١٩٩٥ ،والتوزیع بجامعة أسیوط

 قانون القضاء الإداري، عبد المحسن سید ریان،. دوثروت عبد العال أحمد . د.أ .٩
 . بدون سنة نشر،ربیةدار النهضة الع

  التحقیق الإداري ودور النیابة الإداریة فیه،، محجوبثروة محمود عوض. د .١٠
 .١٩٩٤ ، جامعة عین شمس،رسالة دكتوراه



    

   - ١٦٧  -

الهیئة  ،ي جمهوریة مصر العربیة الوظیفة العامة فرجب عبد الحكیم سلیم،. م .١١
 .٢٠١٩العربیة العامة للكتاب، 

 .٢٠١٩ ، القاهرة، دار مصر للنشر والتوزیع، التحقیق الإداري،زكریا الزناري. د .١٢
 :سلیمان الطماوي. د.أ .١٣
  ،١٩٨٤الوجیز في القانون الإداري، دار الفكر العربي. 
  ،١٩٨٤طبعة  ،دار الفكر العربيالنظریة العامة للقرارات الإداریة. 
  ،١٩٦٨،  ١طالنظریة العامة للقرارات الإداریة، دار النهضة العربیة، القاهرة –

١٩٦٩. 
  ،١٩٦٦مبادئ القانون الإداري، دار الفكر العربي، الطبعة الثانیة. 

 .٢٠١٤ التحقیق الإداري، منشأة المعارف، الإسكندریة، سمیر عبد االله سعد،. د .١٤
 بطلان إجراءات التقاضي مصطفى محمود الشربیني،. طعیمة الجرف، ود. د.أ .١٥

 بدون سنة ، القاهرة، دار النهضة العربیة،-دراسة مقارنة–أمام القضاء الإداري 
 .نشر

ضوابط الإحالة للمحاكمة التأدیبیة دراسة تحلیلیة تطبیقیة  عبد االله قندیل،. د.م .١٦
 ، القاهرة، دار النهضة العربیة،مزودة بأحدث أحكام المحكمة الإداریة العلیا

 م٢٠٠٨ - هـ ١٤٢٩
 النظام التأدیبي، دار الجامعة الجدیدة للنشر، محمد أبو ضیف باشا،. د .١٧

 .٢٠١٧سكندریة، الإ
شرح تفصیلي یة وآثاره، تأدیب تعدد السطات النصر الدین سعدي خلیل،. م .١٨

وتحلیلي للسلطات التأدیبیة في مصر بالمقارنة بالسلطات التأدیبیة في كل من 
 .م٢٠٠٩ - هـ١٤٣٠دار النهضة العربیة، القاهرة،  ،فرنسا وألمانیا
 

 التأدیبیة القرارات توضیح بها الإداریة النیابة یةولا رمضان، أحمد شعبان. د.أ .١٩
 .٢٠١٥ العربیة، النهضة دار علیها، المترتبة والآثار



    

   - ١٦٨  -

 التقلیدیة وضماناته التأدیبي التحقیق إجراءات خصوصیة راتب، عائشة. د .٢٠
 - هـ١٤٤٠ القاهرة، العربیة، النهضة دار الإداریة، النیابة أمام والإلكترونیة

٢٠١٩. 
 المركز ،الإداریة النیابة أمام الابتدائي التحقیق أصول ،بیومي فتاحال عبد. د.م .٢١

 .٢٠١١ طبعة ،القاهرة ،القانونیة للإصدارات القومي
 ،التأدیبیة الجزاءات بتوقیع الإداریة النیابة ولایة إسماعیل، القادر عبد میادة. د .٢٢

 .٢٠١٩ ،الإسكندریة ،المعارف منشأة
ابة الإداریة في تحریك ومباشرة الدعاوي  دور النی،هاجر طه عبد المولي. د .٢٣

 بدون دار ،٢٠١٦ لسنة ٨١والطعون التأدیبیة وفقا لقانون الخدمة المدنیة رقم 
 . بدون سنة نشر،نشر
 

، سلطة هیئة النیابة الإداریة بین الدستور ضیاء الدین سعد أحمد محمد یونس. د .٢٤
 .٢٠١٩عة بني سویف، رسالة دكتوراه، جام ،)دراسة مقارنة(والقانون 

، التحقیق الإداري كضمان من ضمانات الموظف محمد حمید علي الجوراني. د .٢٥
، رسالة ماجستیر، جامعة الشرق )دراسة مقارنة(العام في القانون العراقي والأردني 

 .٢٠١٥الأوسط، 
 

 ، المشروعیة الإداریة وحدود رقابة الملائمة، مجلة قضایاأنیس محمد حسن. د .٢٦
 .٢٨الدولة، العدد الأول، السنة 

 مقال الدستور، من ١٩٧ المادة ضوء في الإداریة النیابة ولایة خلیل، سعد. د.م .٢٧
 .٢٠١٩ إبریل عشر، الرابع العدد الإداریة، النیابة بمجلة منشور

 
 .٢٠١٦ نوفمبر أول ،)أ (مكرر ،٤٣ العدد الرسمیة، الجریدة .٢٨
 .١٩٩٢ سنة ینایر ١٤ في الصادر) مكرر( ٢ العدد ،الرسمیة الجریدة .٢٩
 .١٩٧٨ یولیه سنة ٢٠الصادر في ) ب( تابع ٢٩الجریدة الرسمیة العدد  .٣٠



    

   - ١٦٩  -

 .١٩٥٩ ینایر ١٧ في ،٣الجریدة الرسمیة العدد  .٣١
 .١٩٩٤ نوفمبر سنة ١٧ في ٤٦الجریدة الرسمیة العدد  .٣٢

 
 .٢٠١٤ دستور .٣٣
تماع السابع والثلاثون اللجنة ، الاج٢٠١٤مجموعة الأعمال التحضیریة لدستور  .٣٤

 .١٨/١١/٢٠١٣الخمسین لإعداد المشروع النهائي للدستور بتاریخ 
 

 .٢٠١٦ لسنة ٨١ رقم المدنیة الخدمة قانون .٣٥
 .٢٠٠٣ لسنة ١٢قانون العمل رقم  .٣٦
 .١٩٥٤ لسنة ٤٨٠ رقم الإداریة النیابة إنشاء قانون .٣٧
 .١٩٥٨ لسنة ١١٧ رقم اكمات التأدیبیةالإداریة والمح النیابة تنظیم إعادة قانون .٣٨
 .١٩٥٩ لسنة ١٩القانون  .٣٩
 بتعدیل قانون إعادة تنظیم النیابة الإداریة والمحاكمات ١٩٨٩ لسنة ١٢قانون رقم  .٤٠

 .التأدیبیة
 .١٩٥١ لسنة ٢٣ الدولة رقم يقانون نظام موظف .٤١
 .١٩٦١ لسنة ١٠٣قانون إنشاء جامعة الأزهر رقم  .٤٢
 .١٩٦٣ لسنة ٦١قانون الهیئات العامة رقم .٤٣
 .م١٩٧٢ لسنة ٤٩رقم  قانون تنظیم الجامعات .٤٤
 .١٩٨٣ لسنة ٩٧قانون هیئات القطاع العام رقم  .٤٥
 .١٩٨٨ لسنة ٤٤قانون إنشاء الجهاز المركزي للمحاسبات رقم  .٤٦

 
 التحقیق، كیفیة الإداري، التحقیق: بعنوان مقال السني، علي العزیز عبد عادل. د .٤٧
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   - ١٧٠  -

 

 في الدعوى التأدیبیة ٢٦/١٢/٢٠١٥حكم المحكمة التأدیبیة بالبحیرة بجلسة  -
  .ق ٢٠ لسنة ١٠٠رقم 

 ٤٦ دستوریه وموضوعها عدم دستوریة المادة .ق ٣٩ لسنة ٩١القضیة رقم  -
 بإعادة تنظیم النیابة الإداریة والمحاكمات ١٩٥٨ لسنة ١١٧من القانون رقم 

  .التأدیبیة

مجموعة المبادئ الدستوریة التي أقرتها المحكمة الدستوریة العلیا في أربعین  -
  .٧/٨/٢٠٠٠ دستوریة بجلسة ضائیة ق١٣  لسنة١١ًعاما، القضیة رقم 

  .٦/٤/١٩٩١ دستوریة لسنة ضائیة ق١١ لسنة ١٧القضیة رقم  -
  .١٩/٥/١٩٩٠ قضائیة دستوریة جلسة ٩ لسنة ٣٧ القضیة رقم  -
  .٧/٣/١٩٩٢ قضائیة دستوریة جلسة ٨ لسنة ٨القضیة رقم   -
  .٦/٢/١٩٨٢ قضائیة دستوریة جلسة ١ لسنة ٩ القضیة رقم  -
  .٤/٥/١٩٨٥ قضائیة دستوریة جلسة ٢ لسنة ٢٨ القضیة رقم  -
  .١٩/٦/١٩٩٣ قضائیة دستوریة بجلسة ١٤القضیة رقم  -
  .٣/٢/١٩٩٦ قضائیة دستوریة جلسة ٨ لسنة ٨القضیة رقم  -
  .٤/٥/١٩٩٦ قضائیة دستوریة جلسة ١٧ لسنة ٦القضیة رقم  -
  .م٢/٨/١٩٩٧ قضائیة دستوریة جلسة ١٨ لسنة ١١٤ القضیة رقم  -
  .١٩/٥/٢٠١٣ قضائیة بجلسة ٥٥ لسنة ١٥٤١٠ الطعن رقم  -
  .١٧/٥/٢٠٠٨ بجلسة ضائیة ق٥٢ لسنة ٢٦٨٧٧الطعن رقم  -
 .٢٧/٥/١٩٨٩ قضائیة جلسة ٣٣ لسنة ٢٥٨٢الطعن رقم  -
  .١/٤/١٩٨٩ قضائیة جلسة ٣٢ سنة لـ٢٢١٥ الطعن رقم  -
 .٩/١١/١٩٥٧ علیا جلسة ضائیة ق٢ لسنة ٦٤٨الطعن رقم  -
  .٤/٥/١٩٧٤ة  قضائیة جلس٣٧ لسنة ٤٧٣ الطعن رقم  -
  .٢٢/٣/٢٠٠٣ علیا جلسة ضائیة ق٤٦ لسنة ١٣١٦ الطعن رقم  -



    

   - ١٧١  -

  .م٢٠٠٣/ ٣١/٥ علیا جلسة ضائیة ق٤٣ لسنة ٥٤٢٩ الطعن رقم  -
 

 بإصدار اللائحة ١٩٩٤ لسنة ٣٨٣قرار رئیس جمهوریة مصر العربیة رقم  -
  . ةالتنفیذیة للهیئة القومیة للرقابة والبحوث الدوائی

بإنشاء الهیئة العامة للمستشفیات  ١٩٧٥ لسنة ١٠٠٢القرار الجمهوري رقم  -
  .والمعاهد التعلیمیة

 . بإنشاء هیئة البحوث الزراعیة١٩٨٣ لسنة ١٩القرار الجمهوري رقم  -
 ،١٩٦٥ لسنة ٢٨٦٠، والقرار رقم ١٩٦٠ لسنة ١٠٦٢القرار الجمهوري رقم  -

  .١٩٨١ لسنة ١٧٢والقرار رقم 


